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 ٢٤٧

  المقدمة
  

  :موضوع الدراسة وأهميته
ى           د عل ا تعتم ساني لكونھ ر الإن شكلات التفكی دى م تعد فكرة النتیجة المحتملة إح

دلاً                الخبرة الإ  زال ج رة ولا ت ذه الفك ارت ھ انون أث ال الق ي مج ل، وف ال العق نسانیة وإعم
وم         رة تق ذه الفك ى أن ھ ك إل واسعاً في الفقھ وتضاربت بشأنھا أحكام القضاء، ویرجع ذل
ب،    ع الغال وع، فالوض ة الوق ا محتمل ة باعتبارھ اني للنتیج ع الج راض توق ى افت عل

ع      والصورة الواضحة للركن المعنوي في صور      اني النتیجة م ع الج صدیة أن یتوق تھ الق
ا     ھ لا یتوقعھ ا ان ا، أم ل بھ ا ولا یقب صدیة أن یتوقعھ ر الق ورتھ غی ي ص ا، وف ول بھ القب
ن النتیجة                 سئولیة ع ل الم ذا الوضع جع شأنھا، فھ سئولیتھ ب ق م حقیقة، ومع ذلك تتحق

شریع أو الق          ستوى الت ى م ضاء أو المحتملة محل جدل واختلاف واسع النطاق سواء عل
  .الفقھ

د         وقد أثارت فكرة النتیجة المحتملة جدلا حول موقعھا من الاثم الجنائي ولذلك یع
ث                ال البح ي مج ة خاصة ف سب أھمی ي تكت ة  الت ن الموضوعات الدقیق ھذا الموضوع م

ي          ات ف ون الدراس اد تك ي     العلمي وتك د ف ادرة، وبالتحدی ذا الموضوع ن انون    ھ ال الق مج
د أي   م نج سطیني، فل ا    الفل صوص علیھ ة المن ة المحتمل رة النتیج ت لفك ة تعرض دراس

یس   ١٩٣٦ لسنة ٧٤من قانون العقوبات رقم  ) ٢٤(بالمادة   ، علماً بأن ھذا الموضوع ل
ة    رة النتیج راً لفك رض كثی ضائي یتع التطبیق الق ضة، ف ة المح وعات النظری ن الموض م

  .ت السكنالمحتملة وخاصة في جرائم القتل الذي یطرأ اثناء السرقة من بیو

  :تساؤلات الدراسة
ساؤلات                 ن الت د م ر العدی ة یثی ن النتیجة المحتمل ة ع سئولیة الجنائی موضوع الم

  :أھمھا ما یلي



 

 

 

 

 

 ٢٤٨

تلاف               . ١ د اخ ات؟، وھل یوج انون العقوب ال ق ي مج ة ف ماذا یقصد بالنتیجة المحتمل
ین           ا وب تلاف بینھ د اخ بین النتیجة المحتملة والنتیجة متعدیة القصد؟، وھل یوج

  .مة المنحرفة أو الغلط في التوجیھ؟الجری
ر      . ٢ ریض الغی رائم تع ة، وج ة المحتمل ن النتیج سئولیة ع ین الم ة ب ي العلاق ا ھ م

 .للخطر؟
ما ھو موقع المسئولیة عن النتیجة المحتملة من الإثم الجنائي، ھل ھي مسئولیة   . ٣

اص، أم          عن نتیجة مقصودة أم عن نتیجة غیر مقصودة، أم أنھا تتمتع بوضع خ
 نتمي إلى مادیات الجریمة ولا علاقة لھا بالإثم الجنائي؟أنھا ت

 :منهجية الدراسة

نعرض          ث س ارن حی سنعتمد في دراسة ھذا الموضوع على المنھج التحلیلي المق
ضائیة              ام الق ى الأحك ق عل ة، ونعل ة والآراء الفقھی صوص القانونی شرح للن بالتحلیل وال

صري   كلما وجد ما یدعو إلى ذلك، أما المنھج المقار       ات الم ن فسیكون بین قانون العقوب
سطیني  ات الفل انون العقوب زة(و ق اع غ ي قط ق ف م ) المطب سنة ٧٤رق ذي ١٩٣٦ ل ، ال

عھ             م وض ة، ت ى أصول إنجلیزی ود إل ا یع ھ قانون سوني كون ام الانجلوسك ى النظ ي إل ینتم
ب         م تعاق ر رغ ا الحاض ى وقتن اً إل ي قائم سطین وبق ى فل اني عل داب البریط ن الانت زم

  .سلطات الحاكمةال

  :خطة البحث
  :تتكون ھذه الدراسة من مبحثین وھي على النحو الآتي

  . ماھیة النتیجة المحتملة للنشاط الاجرامي: المبحث الأول -
 موقع المسئولیة عن النتیجة المحتملة من الإثم الجنائي: المبحث الثاني -

ذه   وسوف نلحق ذلك بخاتمة تتضمن أھم النتائج والتوصیات التي تسفر        ا ھ عنھ
 .الدراسة



 

 

 

 

 

 ٢٤٩

  المبحث الأول
  ماهية النتيجة المحتملة للنشاط الإجرامي

  

ین          ائي أن نب انون الجن ي الق ة ف ة المحتمل ة النتیج ن ماھی دیث ع ضي الح یقت

ذا          ذلك ھ سم ل المقصود بالنتیجة المحتملة وتمییزھا عن غیرھا مما یشابھھا، وسوف نق

ب الأول ل        ي المطل صص     المبحث إلى مطلبین، ونعرض ف ة، ونخ ف النتیجة المحتمل تعری

  .المطلب الثاني للتمییز بین النتیجة المحتملة عن غیرھا مما یشابھھا

  
  المطب الأول

  تعريف النتيجة المحتملة
ھ   ك للفق اً ذل ة تارك ة المحتمل ة النتیج شریعات المقارن ي الت شرع ف رف الم م یع ل

ن          ط م د فق رة لا تع ة كفك ضاء، والنتیجة المحتمل ي     واجتھاد الق ل ھ انون، ب شكلات الق م

ى                سان إل ا الإن تكم فیھ ة یح صفة عام ساني ب ر الإن بالدرجة الأولى إحدى مشكلات التفكی

  .)١(تقدیر الذھن تعویلاً على الخبرة الإنسانیة الموروثة والمكتسبة

رة            ى الخب د عل ا تعتم ساني كونھ ر الإن شكلات التفكی ویأتي وصفھا بأنھا إحدى م

 وفي مجال القانون الجنائي إذا كان السائد ھو أن الجاني عندما الإنسانیة وإعمال العقل،

ال     ي مج ھ ف ا، فإن ھ لا یقبلھ ا، أو أن ب بھ ة فیرح ع النتیج ي یتوق شاطھ الإجرام وم بن یق

                                                             
لامي،           )١( ام الإس عي والنظ انون الوض ي الق الي ف ائي الاحتم  مصطفى محمد عبد المحسن، القصد الجن

  .٢٨١، ص ١٩٩٦دراسة تأصیلیة مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة عین شمس، 



 

 

 

 

 

 ٢٥٠

ع           المسئولیة عن النتیجة المحتملة یفترض أن الجاني قد أقدم على السلوك دون أن یتوق

ر    النتیجة، فالتوقع الفعلي لیس وارداً في إطا       و ام ر المسئولیة عن النتیجة المحتملة، فھ

  .مفترض من قبل المشرع طالما أن حدوث ھذه النتیجة یتفق مع المجرى العادي للأمور

ي    ة الت ك النتیج ي تل ا ھ ي بأنھ شاط الإجرام ة للن ة المحتمل رف النتیج ذلك تع ول

ي إذ     شاط الإجرام ن الن سبب ع ور ان تت ادي للأم رى الع م المج لاً وبحك ل عق ان یحتم ا ك

ا       باستطاعتھ ومن واجبھ توقعھا حسب التسلسل الطبیعي للأحداث، ولو لم یكن قد توقعھ

  .)١(فعلاً

ا              ل فی ي یتحم ة الت ویمكن تعریف النتیجة المحتملة للنشاط الإجرامي، بأنھا الحال

الشخص نتیجة نشاطھ الإجرامي الإرادي، دون أن تكون ھذه النتیجة قد دخلت في دائرة 
                                                             

اھرة،          علي بدوي،    )١( وري، الق ة ن ة، مطبع زء الأول، الجریم الأحكام العامة في القانون الجنائي، الج
ة،    ٣٠٤، ص   ١٩٣٨ ة الثانی ة، الطبع ، على راشد، القانون الجنائي، المدخل وأصول النظریة العام

، محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، ٤٨٢، ص  ١٩٨٤دار النھضة العربیة القاھرة،     
، محمود ٣١٥، ص ٣١٤، ص ١٩٦٤الطبعة السادسة، دار مطابع الشعب، القاھرة، القسم العام،  

اھرة         ة، الق نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الخامسة، دار النھضة العربی
ة        ١٦٥، ص ١٩٨٢ ائي، الجریم انون الجن ي الق سیة ف ادئ الرئی دین، المب ال ال د جم د الأح ، عب

كندریة،   والمسئولیة الجنائیة،  ة، الاس وح  ٤٣٦، ص ١٩٩٤ الطبعة الثالثة، دار الثقافة الجامعی ، فت
ات           ام، دار المطبوع سم الع ات، الق انون العقوب رح ق وجي، ش ادر القھ د الق ي عب شاذلي، وعل ال

كندریة، ص      اً         ٤٩٦الجامعیة، الاس سوداني، معلق ات ال انون العقوب وض، ق دین ع ي ال د محی ، محم
ات،      ٢٩، ص   ١٩٧٩ة،  علیھ، مطبعة جامعة القاھر    انون العقوب رح ق سیني، ش اروق الح ، عمر الف

اھرة،     ٢٠٠٨القسم الخاص في جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار النھضة العربیة، الق
ر         ١٤، ص ٢٠٠٩ – ة، دار الفك ة الثالث ام، الطبع سم الع ات، الق انون العقوب لامة، ق أمون س ، م

رائم  ، طا٥٠٥، ص  ١٩٩٠العربي، القاھرة،    رق سرور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ج
اھرة،    ة، الق ضة العربی ة، دار النھ ة الثانی وال، الطبع خاص والأم د ١١٩، ص ٢٠١٠الأش ، عب

، ٢٠٠٨المعطي عبد الخالق، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
  :، وانظر كذلك.١٤٦ص

K. D. Gaur, Textbook on The Indian Penal Code, Fourth Edition, 
Universal Law Publishing Co., New Delhi – India, 2011, Page 204. 



 

 

 

 

 

 ٢٥١

ي ذات      توقعھ الفعلي  د ف ذي وج اد ال  شریطة أن تكون متوقعة وفقاً لمعیار الشخص المعت

ن     سئول ع شخص الم ون ال ستوي أن یك ور، وی ادي للأم رى الع اً للمج روف، ووفق الظ

  .النتیجة المحتملة شریكاً أو فاعلاً منفرداً

شاط                ي أن الن یة ھ دة عناصر اساس ى ع د عل ا التأكی ف أردن من خلال ھذا التعری

د ي ی ست    الإجرام ة لی ة الإجرامی ن النتیج اني، لك دى الج م والإرادة ل رة العل ي دائ خل ف

شتمل           ا ی ع النتیجة، كم دم توق ھ وع شاط وإرادت م بالن كذلك، فالنتیجة المحتملة تعني العل

شخص     ار ال و معی ة وھ ة المحتمل ن النتیج سئولیة ع ار الم ان معی ى بی ف عل ذا العری ھ

ف بأن       ذا التعری ز ھ راً یتمی اد، وأخی ة      المعت ى حال ة عل رة النتیجة المحتمل صر فك م یق ھ ل

ت           واء أكان صورة س رى مق ا ن ة كم ة المحتمل رة النتیج ي إذ أن فك تراك الإجرام الاش

  .)١(الجریمة قد وقعت من شخص واحد أو وقعت في نطاق الاشتراك الإجرامي

تھم    وفي ھذا المعنى قضت محكمة النقض المصریة بقولھا لما كان الأصل أن الم

سأل  ل، إلا أن           لا ی ك الفع ع ذل ى وق ھ مت ي ارتكاب ترك ف ھ أو اش ذي ارتكب ل ال ن الفع  إلا ع

ادي للأمور، خرج         الشارع قد توقع حصول نتائج غیر مقصودة لذاتھا وفقاً للمجرى الع

دوره          ي مق ان ف ى ك ھ مت ة لعمل عن ذلك الأصل وجعل المتھم مسئولاً عن النتائج المحتمل

صولھا  ع ح ھ أن یتوق ن واجب ان م د  أو ك ون ق د أن تك ل لاب اس أن إرادة الفاع ى أس  عل

ائج             ع النت ن جمی سأل ع تھم ی رر أن الم ن المق ات م ذا ب ل ونتائجھ، ول ت نحو الفع اتجھ

ة تقطع            المحتمل حصولھا نتیجة سلوكھ الإجرامي مالم تتداخل عوامل أجنبیة غیر مألوف

  .)٢(رابطة السببیة بین فعل الجاني والنتیجة
                                                             

انون     )١( ك ق ن ذل ة وم ي الجریم شریك ف ى ال ة عل ة المحتمل رة النتیج صر فك شریعي یق اه ت اك اتج  ھن
  ).٤٣(العقوبات المصري في المادة 

سة     )٢( م   ١٩/٤/١٩٨١ نقض جنائي مصري، جل ن رق ي،   ٥٠، س)٢٧٠٣(، طع ب فن ، )٣٢( ق، مكت
 ق، ٤٣، س )١٢٦٦(، طعن رقم ٣/٢/١٩٧٤، نقض جنائي مصري، جلسة، ٣٨٠، ص )١(جزء 
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 ٢٥٢

ضت        اه ق ا      وفي ذات الاتج تئناف العلی ة الاس ا )غزة (محكم ھ   : "، بقولھ ث أن وحی

ي    ة ھ ة الثالث ت التھم ا كان ة، ولم ى والثانی ین الأول ھ للتھمت ستأنف بارتكاب ر الم د أق وق

اب    دة لارتك د الع د أع و ق ة، وھ سئولیتھا كامل ل م ضاً یتحم ھ أی ا، فإن ة لھ ة محتمل نتیج

اً للمج             ھ وفق ان علی ھ ك ة، فإن ى والثانی ي     الجریمتین الأول ضع ف ادي للأمور أن ی رى الع

اب            ي ارتك تمر ف ك اس اعتباره أنھ سیلقى مقاومة من المجني علیھ أو ممن معھ، رغم ذل

ي         انون ھ اً للق جرائمھ وأطلق الرصاصة على المغدور وارداه قتیلاً، فالواقعة الثالثة طبق

  ...")١(النتیجة المحتملة والمترتبة على الواقعتین الأولى والثانیة

دة      وترجع ا  ي قاع ع وھ تطاعة التوق رة اس لمسئولیة عن النتیجة المحتملة إلى فك

ائج         ل النت شخص ك د ال رض تعم اس افت ى اس وم عل زي تق انون الإنجلی ي الق ائدة ف س

  .)٢(الطبیعیة والمحتملة لفعلھ

ھ أن    ب فعلت ین ارتك شخص ح تطاعة ال ون باس ع أن یك تطاعة التوق صد باس ویق

ع        ، فال )١(یتوقع النتیجة الإجرامیة   تطاعة التوق ى اس اءً عل مشرع حین یقرر المسئولیة بن

= 
ي  ب فن زء )٢٥(مكت سة  ٨٠، ص )١(، ج صري، جل ائي م ض جن م  ١٧/٣/١٩٦٩، نق ن رق ، طع

ي  ٣٩، س )١١٤( ب فن زء )٢٤( ق، مكت سة ٣٤٥، ص )١(،ج صري، جل ائي م ض جن ، نق
م  ٢٩/٤/١٩٦٨ ن رق ي  ٣٨، س )٣٤٢(، طع ب فن زء )١٩( ق، مكت ض  ٥٠٧، ص )٢(، ج ، نق

سة      م   ٢٥/١١/١٩٦٨جنائي مصري، جل ن رق ي   ٣٨، س )١٩٠٩(، طع ب فن زء  )١٩( ق مكت ، ج
نقض، س     ٢٥/٦/١٩٥٧، نقض جنائي مصري،  ١٠٣٣، ص   )٣( ة ال ام محكم ة أحك ، ٨، مجموع

نقض، س    ، مجموعة ١/٦/١٩٧٠، نقض جنائي مصري،  ٧١٧، ص   )١٩٤(رقم   ة ال ام محكم أحك
م  ٢/٥/٢٠١٠، نقض جنائي مصري، جلسة  ٧٨٩، ص   )١٨٣(، رقم   ٢١ ، س )١٣٧٠(، طعن رق
  ).٥( ق، الجزء رقم ٨٠

، وراجع كذلك استئناف ٢٢/٣/٢٠٠٠، جلسة )٨٧/١٩٩٩(طعن رقم ) غزة( استئناف علیا جزاء  )١(
  .٢٦/٢/١٩٨٦، جلسة )٤/١٩٨٦(علیا جزاء، طعن رقم 

ة،            رفعت رشوان )٢( ة مقارن ات، دراس انون العقوب ي ق ة ف ة المحتمل ن النتیج ة ع سئولیة الجنائی ، الم
ویف    ي س رع بن اھرة، ف ة الق وراة، جامع الة دكت وض، ٢، ص ١٩٩٨رس دین ع ي ال د محی ، محم

  .١٧٩المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٥٣

ع             تطاعتھ توق ي اس یكون ف ي ذات الظروف س د ف ذي وج اد ال یفترض أن الشخص المعت

النتیجة وفقاً للمجرى العادي للأمور، وعلى القاضي أن یستخلص ذلك في كل حالة على     

  .)٢(حدة

ع للنت    راض التوق ة  ولقد أكدت محكمة النقض المصریة فكرة افت ، )٣(یجة الإجرامی

ا،    ضت بقولھ ث ق صریة حی ات الم ة الجنای ك محكم ى ذل دت عل ا أك ت "... كم ا كان ولم
= 
اھرة،   )١( ، ١٩٨٣ محمود نجیب حسني، علاقة السببیة في قانون العقوبات، دار النھضة العربیة، الق

  .١٦٥ص 
سابق، ص      )٢( ع ال دوي، المرج ي ب سابق، ص       ٣٠٤ عل ع ال دین، المرج ال ال د جم د الأح ، ٤٣٦، عب

، محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، الدار ٤٢رفعت رشوان، المرجع السابق، ص 
معتاد وجد ، وتجدر الاشارة في ھذا المقام أن معیار الرجل ال.٢٨٦، ص ١٩٩٣الجامعیة، بیروت، 

ار  . بشكل أساسي لحل الإشكالیات في مجالات القانون بشكل موضوعي وعادل   حیث استخدم في إط
دني بخصوص      . القانون المدني والإداري والقانون الجنائي  انون الم ي الق رة ف ورغم استخدامھ بكث

ت   مسائل أشھرھا المسؤولیة عن الإھمال غیر المتعمد إلا أنھ یستخدم في إطار القانون ا   ائي للب لجن
  :في المسؤولیة عن جرائم الخطأ المتعمد، انظر في ھذا الموضوع

Joanna Grace Tinus, The Reasonable Person in Criminal Law, A thesis 
submitted to the Graduate Program in Philosophy in conformity with the 
requirements for the Degree of Master of Arts, Queen’s University, 
Kingston, Ontario, Canada, January, 2017, Pages (7) and (28). 

اد         شخص المعت ار ال ادي   (ویعد معی شخص الع انون        ) أو ال وعات الق ن موض ر م ي كثی داولاً ف اراً مت معی
داً ورغم بساطة مفھومھ في بعض الحالات إلّا أن ثمة حالات یصبح فیھا المعیار أكثر تعقی        . الجنائي

ل نفس           اد یحم شخص المعت ذا ال ان ھ خصوصاً عندما تجد المحكمة نفسھا مضطرة لمعرفة إذا ما ك
ل  ھ، مث دعى علی صیة للم صي،  : الخصائص الشخ ھ الشخ ور، ومزاج صوراتھ للأم ة ذكائھ،وت درج

  :للمزید في ھذا الموضوع انظر
 Michael Vitiello, Defining the Reasonable Person in the Criminal Law: 
Fighting the Lernaean Hydra, Lewis & Clark Law Review, Vol. 14:4, 2010, 
Page 1236. 

، )٥٣( ق، مكتب فني ٧٠، س )٩٨٤١(، الطعن رقم ١٨/٣/٢٠٠٢ نقض جنائي مصري، جلسة  )٣(
 ق، مكتب فني ٣٠، س )١٩٧٣(، طعن رقم ٣٠/١/١٩٦١، نقض جنائي مصري، جلسة ٤٨٥ص 

سة     ١٥٦، ص   )١(، جزء   )١٢( م  ٩/٤/١٩٨٠، نقض جنائي مصري، جل ن رق ، س )٢٣٠٢(، طع
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 ٢٥٤

ة              ائج الاحتمالی ن النت ي م النتیجة التي نتجت عن فعل المتھم وھي وفاة المجني علیھا ھ

لفعل الضرب والتعدي على المجني علیھا بالصورة آنفة البیان، وكان یتعین على المتھم 

  . )١(..."حدوثھا نتیجة سلوكھ الإجراميأن یتوقع 

  
  المطلب الثاني

  التمييز بين النتيجة المحتملة وما يشابهها
شاط      ة للن ة المحتمل رة النتیج صود بفك ب الأول المق لال المطل ن خ ضح م ات

ع         الإجرامي، وھي فكرة لھا خصوصیتھا كون أن المسئولیة عنھا تتحقق بافتراض التوق

ذه      اني، ورغم ھ ي         في جانب الج ة ف رة النتیجة المحتمل ا فك ع بھ ي تتمت صوصیة الت  الخ

ذي          ر ال مجال القانون الجنائي إلا أن ھناك صورا أخرى تتشابھ مع ھذه الفكرة وھو الأم

ي              شابھھا، وف ا ی ا مم ة غیرھ ین النتیجة المحتمل اقتضى تخصیص ھذ المطلب للتمییز ب

صص أولاھ               روع نخ ة ف ى أربع ب إل ذا المطل سم ھ ین النتیجة    ھذا المقام سنق ز ب ا للتمیی

ین    ز ب اني للتمیی رع الث صص الف ة، ونخ ال النتیج الي أو احتم صد الاحتم ة والق المحتمل

النتیجة المحتملة والنتیجة متعدیة القصد، وفي الفرع الثالث نعرض للتمییز بین النتیجة   

= 
سة   ٤٨٧، ص )١(، جزء )٣١( ق، مكتب فني    ٤٩ ن  ٦/٤/١٩٤٨، نقض جنائي مصري، جل ، طع
، نقض جنائي مصري، جلسة ٥٣٧، ص )١(، رقم الجزء )٧( ق، مكتب فني ١٨، س )٣٧٥(رقم 
م  ١٨/١١/١٩٥٨ ن رق ي ٢٨، س )١١٣٤(، طع ب فن زء )٩( ق، مكت ض ٩٦٥، ص )٣(، ج ، نق

سة      م     ١/١/١٩٤٥جنائي مصري، جل ن رق ي   ١٥، س )٥(، طع ب فن زء  )٦( ق، مكت ، ص )١(، ج
زء  )٣( ق، مكتب فني ٤، س )١٠(، طعن قم  ٨/١/١٩٣٤، نقض جنائي مصري، جلسة      ٥٧٩ ، ج

  .٢٣٤، ص )١(
م        )١( ن رق ات المصریة الطع ة الجنای م محكم سة ٢٠٠٩، س )١٠٥٤( حك ، ١٣/١٠/٢٠٠٩ ق، جل

ذلك م    وك ن رق صریة، الطع ات الم ة الجنای م محكم ع حك سة ٢٠٠٧، س )١٠٤٢( راج  ق، جل
١٢/٣/٢٠٠٨.  



 

 

 

 

 

 ٢٥٥

ین النتیجة المحتم           ة ب ع نعرض للعلاق رع الراب ي الف ة  المحتملة والنتیجة المنحرفة، وف ل

  .وجرائم التعریض للخطر

  الفرع الأول
  التمييز بين النتيجة المحتملة والقصد الاحتمالي

ة        اني النتیج ع الج ھ یتوق صد، وفی ور الق ن ص ورة م و ص الي ھ صد الاحتم الق

  .)١(الإجرامیة التي لم یسع إلى تحقیقھا ولكنھ یقبل المخاطرة بوقوعھا

ام      ویفترض القصد الاحتمالي علماً حقیقیاً بعناصر     م لقی ب العل ي یج ة الت  الجریم

ي        ا ف تلاف بینھم ر أن الاخ ر، غی صد المباش أن الق ك ش ي ذل أنھ ف ائي، ش صد الجن الق

ة               صورھا متحقق إن ت ذه العناصر، ف الصورة التي یرسمھا الجاني في ذھنھ حین یعلم بھ

صده مباشراً وأن                 ان ق شك ك ل ال ي لا یقب أو في سبیل التحقق، وكان ذلك على نحو یقین

  .)٢(رھا دون أن یتیقن من تحققھا أو من أنھا في سبیل التحقق كان قصده احتمالیاًتصو

ع،      رة التوق وبذلك تعتمد التفرقة بین القصد الاحتمالي والنتیجة المحتملة على فك

تطاعة              ا اس ي لقیامھ ھ، إذ یكف وم بدون ي تق ة، فھ ي النتیجة المحتمل شترط ف فالتوقع لا ی

الي    صد الاحتم ازم         التوقع، أما الق ر الج ي غی ع العقل صر التوق وافر عن ھ ت شترط لقیام  فی

ة لا           ت النتیجة المحتمل ھ إذا كان ك أن ى ذل ب عل ا، ویترت اء بھ ة والرض للنتیجة الإجرامی

                                                             
 أبو المجد علي عیسى، القصد الجنائي الاحتمالي، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة، رسالة دكتوراة، )١(

  .٨٧، مصطفى محمد عبد المحسن، المرجع السابق، ص ٣٦جامعة القاھرة، ص 
ي         محمود نجیب حسني   )٢( وي ف ركن المعن ة لل ة تأصیلیة مقارن ائي، دراس  النظریة العامة للقصد الجن

  .٢٠٧، ص ١٩٨٨الجرائم العمدیة، الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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تتطلب التوقع الفعلي، لذا لا یلزم للمسئولیة عنھا اشتراط قبول النتیجة، إذ لا یتصور أن 

  .)١(یرید الشخص نتیجة ما وھو لم یتوقعھا أصلاً

وافر            أن ت رى ب ث ی الي، حی صد الاحتم ویذھب جانب من الفقھ إلى إنكار فكرة الق

ال،           وي الاحتم وع أو ق د الوق ھ أكی القصد یتطلب أن یكون الفاعل قد توقع الحدث على أن

ذ             دث عندئ زى الح فإذا كان الحدث محتملاً مجرد احتمال أو محتملاً احتمالاً ضعیفاً فلا یع

فالقصد الجنائي وفقاً لھذا . )٢(عل، وإنما إلى اھمال وعدم احتیاطإلى العمد من جانب الفا  

ى النتیجة             صور أن تتجھ الإرادة إل ذلك لا یت ى النتیجة، ول الرأي یتطلب اتجاه الإرادة إل

ذان           بشكل غیر مباشر أو احتمالي، فالنتیجة إما أن تكون مقصودة أو غیر مقصودة، وھ

  .الوضعان لا ثالث لھما

ذا ال م أن ھ ن  ورغ دث ع دما یتح ھ عن الي، إلا أن صد الاحتم ود الق ر وج رأي ینك

  .)٣(وقوع النتیجة المحتملة على أنھا أمر قوي الاحتمال فإنھ یعترف بالقصد الاحتمالي

سببیة         ویذھب رأي في الفقھ إلى أن النتیجة المحتملة ھي وصف یخص رابطة ال

ة،    بین السلوك والنتیجة، وبدون ھذه الرابطة لا تكون الجریمة       ة المادی ن الناحی  قائمة م

  .)٤(أما القصد الاحتمالي فیتعلق بإرادة الجاني وانصراف قصده إلى تحقیق النتیجة

                                                             
  .٥٩٤، ص ٥٩٣ محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص )١(
ة ا )٢( ي نظری دیث ف اه الح ام، الاتج سیس بھن وث   رم وق للبح ة الحق سئولیة، مجل ل والم ل والفاع لفع

عة،      ، ١٩٦٠- ١٩٥٩القانونیة والاقتصادیة، جامعة الإسكندریة، العدد الثالث والرابع، السنة التاس
سرة        ٧٨ص   ل المی ن العوام در م ، والمقصود بأن یكون الحدث محتملاً احتمالاً ضعیفاً، أي وجود ق

ساوي     لوقوع الحدث یطغى علیھ مع ذلك عوامل ح    اه ت رد فمعن ال المج ائلة دون وقوعھ، أما الاحتم
  .العوامل المیسرة لوقوع الحدث مع العوامل المعیقة لھ

  .٦٠٢ محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص )٣(
ارف     )٤( شأة المع ارن، من صري والمق انون الم ي الق صد ف ة الق ة متعدی ة الجریم روت، نظری لال ث  ج

  .٢٠١یة، ص بالإسكندر
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ركن              ار ال ي إط ة ف والحقیقة أن ھذا القول محل نظر، كونھ یجعل النتیجة المحتمل
رة                ى فك وم عل ة تق ع أن النتیجة المحتمل وي، م ركن المعن المادي ولا یدخلھا في إطار ال

دم ركن       ع اق ال ن نط تبعاده م ل اس ر لا یعق ذا الأم ة، وھ م بالنتیج دم العل ع أي ع  التوق
  .المعنوي

وع نتیجة           ى وق ھ عل ي قیام د ف ویذھب رأي آخر إلى أن القصد الاحتمالي لا یعتم
ستلزم     ا ت ة فإنھ ة المحتمل ا النتیج اني، أم ن الج صودة م شروعة مق ر م لیة غی أص

صودة  بالضرورة وقوع جریمة أصلیة مقصودة من      الجاني ثم تقع جریمة أخرى غیر مق
ة        ة للجریم منھ یرتكبھا الفاعل الأصلي ولكنھ یعد مسئولاً عنھا استناداً إلى كونھا محتمل

  .)١(الأصلیة

ة   ة المحتمل ین النتیج ة ب ھ للتفرق اد علی ن الاعتم رأي لا یمك ذا ال ة أن ھ والحقیق
دم        ى ع ة عل ذه التفرق ة إلا    والقصد الاحتمالي، لكونھ قد أسس ھ صور النتیجة المحتمل ت

  .في نطاق الاشتراك الإجرامي وعدم تصورھا في صورة الجریمة بدون اشتراك

ولقد عرفت محكمة النقض المصریة القصد الاحتمالي مستندة إلى اشتراط توافر  
ا           ضت بقولھ ث ق ع، حی تطاعة التوق اء باس ي للنتیجة، دون الاكتف ع الفعل صد " التوق الق

ھ         الاحتمالي یقوم مق   ھ إلا بأن ن تعریف ام القصد الأصیل في تكوین ركن العمد، وھو لا یمك
ھ الغرض        دى فعل د یتع ھ ق نیة قانونیة غیر مؤكدة تختلج بھا نفس الجاني الذي یتوقع أن
ذ           ي تنفی ك ف ع ذل ضي م لاً، فیم ل أص ن قب المنوي علیھ بالذات إلى غرض آخر لم ینوه م

ذه        الفعل فیصیب الغرض غیر المقصود، وفطنة وج       صول ھ تواء ح ي اس ة ھ ك النی ود تل
  .)٢("النتیجة وعدم حصولھا لدیھ

                                                             
  .٣٤٥ أبو المجد علي عیسى، المرجع السابق، ص )١(
صري، )٢( ائي م ض جن ة، ج ٢٥/١٢/١٩٣٠ نق د القانونی ة القواع م )٢(، مجموع ، ص )١٣٥(، رق

سة         ١٦٨ م   ٣/٤/١٩٩٧، وانظر كذلك نقض جنائي مصري، جل ن رق  ق، ٦٦، س )١٠٦٣٩(، طع
  .٤٢٠، ص )١(، جزء )٤٨(مكتب فني 
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أن            رى ب ذي ی ذاك ال ھ آن ي الفق سائد ف رأي ال الف ال د خ م ق ذا الحك ر ھ ویعتب

ادة     تناداً للم ة اس ن النتیجة المحتمل سؤولیة ع صري   ) ٤٣(الم ات الم انون العقوب ن ق م

شارع أن             ث یفترض ال داث نتیجة    تستند إلى فكرة القصد الاحتمالي، حی اني أراد اح الج

ستوي             ھ وی ا إرادت معینة توقعھا حین أقدم علیھا، ولكن حدثت نتیجة أخرى لم تتجھ إلیھ

  .)١(في الأمر أن یكون قد توقعھا وقبلھا أم لم یتوقعھا ولكن كان في استطاعتھ توقعھا

ام        ي لقی ع الفعل ب التوق م یتطل سطیني إذ ل ضاء الفل ار الق اه س ي ذات الاتج وف

جة المحتملة، وھذا على عكس القصد الاحتمالي الذي یشترط لقیامھ التوقع الفعلي،  النتی

ا      زة بقولھ ا بغ تئناف العلی ستأنف      : "وفي ھذا قضت محكمة الاس ر الم د أق ھ وق ث أن وحی

ھ      ا فإن ة لھ بارتكابھ للتھمتین الأولى والثانیة، ولما كانت التھمة الثالثة ھي نتیجة محتمل

ھ         ایضاً یتحمل مسئولیتھا   ة، فإن ى والثانی اب الجریمتین الأول دة لارتك د الع  كاملة وقد أع

ن      ة م یلقى مقاوم ھ س اره أن ي اعتب ضع ف ور أن ی ادي للأم رى الع اً للمج ھ وفق ان علی ك

ى          ق الرصاصة عل ھ وأطل اب جرائم ي ارتك تمر ف المجني علیھ أو ممن معھ رغم ذلك اس

انون ھي النتیجة المحتملة والمترتبة على المغدور وأرداه قتیلاً، فالواقعة الثالثة طبقاً للق

  .)٢(..."الواقعتین الأولى والثانیة

                                                             
دوي، المر )١( ي ب سابق، ص  عل ع ال رأي٣٦٢ج ذا ال رض ھ ي ع ر ف سني، : ، وانظ ب ح ود نجی محم

سابق، ص      ع ال دي،      ٢٧٧النظریة العامة للقصد، المرج د الزنداني،القصد المتع ر محم د الناص ، عب
  : وانظر كذلك في الفقھ الفرنسي. ١٤٨، ص١٩٩٧دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة القاھرة،

Garraud. (R), Traité’ théorique et pratique du droit pénal français, T.1, 
(1913), P: 592.,stefani (g),levasseur (g),et bouloc (b): droit pénal général, 
11éme ed, daiioz,1980,p:220.,soyer (j): manuel droit pénal et procédure 
pénal, 11éme, ed1995, paris,(l.g.d.j), p:103. 

  ).٨٧/٩٩(، الطعن رقم )غزة(الاستئناف العلیا  حكم محكمة )٢(
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الي والنتیجة                 صد الاحتم ین الق ت ب ضاء خلط ام الق ن أحك د م ومع ذلك نجد العدی

  .المحتملة وبیان ذلك على النحو الآتي

  .الخلط بین فكرة القصد الاحتمالي وفكرة النتیجة المحتملة في أحكام القضاء

الي                اعتبرت   صد الاحتم رة الق ا أن فك دیم لھ م ق ي حك صریة ف نقض الم ة ال محكم

ا    ضت بقولھ ث ق ع حی تطاعة التوق اس اس ى أس وم عل م  "...تق رض بحك انون یف إن الق

ادة  وا أن        ) ٤٣(الم شركاء أن یتوقع ن ال ره م ى غی شخص وعل ذا ال ى ھ ات عل عقوب

ھ،      ن مال اً ع اوم دفاع ھ فیق ولھم منزل د دخ ھ عن ي علی ستیقظ المجن صوص ی اول الل فیح

ك              أمنوا شره، تل ھ لی ى حیات ضوا عل اسكاتھ خشیة الافتضاح، فإذا عجزوا عن اسكاتھ ق

ي            د ف ھ ی ت ل ن كان ل م المعلول، فك ة ب حلقات متسلسلة تتصل أخراھا بأولاھا اتصال العل

وادث   ى الح سرقة –أول ي ال ة      -وھ ن الحادث ریكاً ع صفتھ ش سئولاً ب انون م ھ الق  یجعل

تطاعة     الأخیرة، وھي حادثة   ي الاس  القتل باعتبارھا نتیجة محتملة للأولى، وإذا لم یكن ف

مؤاخذة ذلك الشخص على اعتبار أنھ شریك في القتل بنیة مباشرة لعدم قیام الدلیل على   

الي        ذلك، فإن وجوده في مكان جریمة السرقة كاف وحده لمؤاخذتھ قانوناً بقصده الاحتم

ن   فیما یتعلق بجریمة القتل، على اعتبار        م یك أنھ كان یجب علیھ أن یتوقع ما حصل إن ل

ل سكیناً            توقعھ فعلاً، ومسئولیتھ في القتل بنیة احتمالیة تتحقق ولو ثبت أنھ لم یكن یحم

  .)١("أو ساطوراً أو أیة أداة أخرى

                                                             
سة   )١( م   ٨/١/١٩٣٤ نقض جنائي مصري، جل ن رق ي   ) ٤(، س )١٠(، الطع ب فن زء  )٣(ق، مكت ، ج

متى ثبت أن الضرب الذي وقع من المتھم ھو "وفي قضاء آخر قضت بقولھا  . ٢٣٤، ص   )١(رقم  
ر أو غیر مباشر على إحداث وفاة السبب الأول المحرك لعوامل أخرى متنوعة تعاونت بطریق مباش   

ت         ي ترتب ائج الت ة النت ن كاف المجني علیھ كالضعف الشیخوخي أو اھمال العلاج، فالمتھم مسئول ع
ھ أن                    ب علی ان یج ھ ك ائج لأن ذه النت ع ھ م یتوق و ل الي ول ك بقصده الاحتم ي ذل على فعلھ ومأخوذ ف

ا صري، ". یتوقعھ ائي م ض جن د الق٢/١١/١٩٣٣نق ة القواع ـ ، مجموع ة، ج م )٣(انونی ، رق
= 
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م    : "وحدیثاً قضت محكمة النقض المصریة بقولھا     ة رق انون البیئ ) ٤(حیث أن ق

ة        ، قد أورد في الباب     ١٩٩٤لسنة   ى مخالف ي فرضھا عل ات الت اً بالعقوب ھ بیان الرابع من

ادة   نص الم ھ، وت ھ  ) ٩٥(أحكام ى أن ھ عل شر   (من ى ع د عل دة لا تزی سجن م ب بال یعاق

د    ابة أح ھ إص شأ عن انون إذا ن ة للق ال المخالف د الأعم داً أح ب عم ن ارتك ل م نوات ك س

سجن إذا          ة ال ابة    الأشخاص بعاھة مستدیمة یستحیل برؤھا، وتكون العقوب ھ إص شأ عن ن

ة            ون العقوب سان تك اة إن ل وف ثلاثة أشخاص فأكثر بھذه العاھة، فإذا ترتب على ھذا الفع

ل                ى الفع ب عل دة إذا ترت شاقة المؤب ة الأشغال ال ون العقوب الأشغال الشاقة المؤقتة، وتك

ادة        )وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر    ى أن نص الم وه إل ة تن إن المحكم ذكر   ) ٩٥(، ف الف ال س

صراف     ھي حالة    من الحالات التي تنطبق فیھا نظریة القصد الاحتمالي والتي تفترض ان

ي           ان ف سامة ك د ج ة أش ى نتیج ضى إل ھ أف ین، ولكن ل مع اب فع ى ارتك اني إل ة الج نی

ذاً                  رة آخ ن النتیجة الأخی ساءلتھ ع ین لم ھ یتع ا، فإن ھ أن یتوقعھ ب علی استطاعتھ أو یج

ذا   بقصده الاحتمالي أن یتوافر لدیھ القصد الج       وافر ھ نائي في الجریمة الأولى، فإن لم یت

  .)١("القصد فلا یسأل عن الأخیرة إلا على أساس الخطأ

انون     ي ق ریم ف صوص التج یاغة ن ي ص ة ف ة المحتمل الي والنتیج صد الاحتم الق

  .١٩٣٦ لسنة ٧٤العقوبات الفلسطیني رقم  

الي والنتیجة الم               صد الاحتم ین الق ز ب اط التمیی م نق تعراض أھ ن   بعد اس ة م حتمل

لال           ن خ تظھاره م ن اس ا یمك ز بینھم منظور فقھي وقضائي، بقي أن نشیر إلى أن التمیی

= 
ض   ٢٠٧، ص )١٥٧( ذلك نق ر ك ـ    ٩/٣/١٩٤٢، وانظ ة، ج د القانونی ة القواع م )٥(، مجموع ، رق
  .٦٢٦، ص )٣٦٣(

ض  . ق٧٣، س )٥/٥٦٦(، طعن رقم ١٩/٣/٢٠٠٦ نقض جنائي مصري، جلسة  )١( ، وانظر كذلك نق
، )١(ء ، جز)٣١( ق، مكتب فني ٣٩، س )١٣١٨(، طعن رقم ٣/١/١٩٨٠جنائي مصري، جلسة 

  .٢١ص 
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م       رورة العل ى ض نص عل ي ال د ف دما یؤك شرع عن صوص، فالم ة للن صیاغة القانونی ال

ان                  صد سواء أك رة الق شریعیة لفك ة ت صدد معاجل ون ب بالنتیجة الاجرامیة، فإنھ بذلك یك

د    اً، وق راً أو احتمالی التوقع      مباش م، ك ى العل دلل عل ي ت ات الت ض المترادف ستخدم بع ی

ى                  النص عل ي ب اني، ویكتف ل الج ن قب ي م م الفعل شترط العل اً لا ی ھ أحیان والاعتقاد، ولكن

ات            ستخدم مترادف د ی اني، وق ل الج ن قب ع م تطاعة التوق النشاط الإجرامي، ویفترض اس

ل            ذا القبی ن ھ ك، وم داث    (تدلل على ذل أنھا اح ن ش ان م ن   (، أو ) النتیجة إذا ك ان م أو ك

ى       )المحتمل أن تؤدي إلى النتیجة  یاغتھا عل دلل ص ي ت صوص الت ى الن ، ومن الأمثلة عل

ادة    ة الم ة المحتمل رة النتیج م   ) ٩٧(فك سطیني رق ات الفل انون العقوب ن ق سنة ٧٤م  ل

شرع     ١٩٣٦ ى الم ، التي نصت على جریمة ابقاء الید عنوة على أرض الغیر، حیث اكتف

ھ           بذكر النش  ك بقول ع ذل م تب وة، ث د عن ى     "اط وھو وضع الی ؤدي إل ل أن ت صورة یحتم ب

فو                دیر ص ول تك د المعق ا ضمن الح شى معھ صورة نخ تكدیر صفو الطمأنینة العامة أو ب

ا     ) ١٠٥(وكذلك المادة   ". الطمأنینة العامة  صت بقولھ ي ن انون الت ن   "من ذات الق ل م ك

اً أو أن ی  رراً عام سبب ض ل أن ی لاً یحتم ى فع ب  أت ھ ارتك ر أن ام یعتب رر ع ى ض ؤدي إل

 ".جنحة

ة،               رة النتیجة المحتمل ى فك یاغتھا عل دلل ص ي ت صوص الت ن الن وھناك العدید م

ي            ة ف وسوف یأتي ذكرھا تفصیلاً عند الحدیث عن نطاق المسئولیة عن النتیجة المحتمل

  .١٩٣٦ لسنة ٧٤قانون العقوبات الفلسطیني رقم 

یاغتھا       ضمن ص ي تت صوص الت صت       أما الن ا ن ا م الي فمثالھ صد الاحتم رة الق فك
م       ) ١٤٦(علیھ المادة    سطیني رق ات الفل سنة  ٧٤من قانون العقوب صوص  ١٩٣٦ ل ، بخ

كل من خرب أو أتلف أو دنس "جریمة إھانة دین جماعة من الناس، حیث نصت بقولھا 
ن                ة جماعة م ن أی ة دی ذلك إھان داً ب اس قاص مكان عبادة أو مادة تقدسھا جماعة من الن

دینھا         ا ة ل لناس أو فعل ذلك مع علمھ بأن تلك الجامعة ستحمل فعلھ ھذا على محل الإھان
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ن     ". یعتبر أنھ ارتكب جنحة    الي م صد الاحتم ففي النص السابق یمكن استظھار فكرة الق
ة  "... قول المشرع   ، ..."مع علمھ بأن تلك الجماعة ستحمل فعلھ ھذا على محمل الاھان

ادة      فھذه الصیاغة تدل على تحق     ضاً الم ك أی انون   ) ١٤٨(ق التوقع، ومن ذل ن ذات الق م
بخصوص جریمة انتھاك حرمة المقابر، حیث تتحقق المسئولیة إذا كان الجاني یعلم بأن  
د           ا أك شرع ھن ھ، والم ة دین ى إھان ؤدي إل فعلھ یحتمل أن یجرح عواطف أي شخص أو ی

ى النتیجة           ؤدي إل ل أن ی ن المحتم ق     على تطلب العلم بأن الفعل م ى تحق دلل عل ذا ی ، وھ
  .)١(فكرة القصد الاحتمالي

سبب     ) ١٩٥(ومن ذلك أیضاً المادة     ة الت ى جریم صت عل من ذات القانون التي ن
ا            ھ م ان لدی م أو ك اني یعل في إحداث عدوى أو مرض حیث اشترط المشرع أن یكون الج

  .)٢(یدعوه إلى الاعتقاد بأن فعلھ قد یفضي إلى تفشي المرض

الي     ) ١٩٦/١(ادة  وكذلك جاءت الم   صد الاحتم رة الق ضمن فك من ذات القانون تت
اني أو          م الج شرع عل ترط الم ث اش ل حی صالحة للأك بخصوص جریمة بیع المواد غیر ال

  .)٣(وجود ما یدعوه للاعتقاد بأن المواد المباعة مضرة بالصحة

                                                             
وتى    "بقولھا ) ١٤٨( تنص المادة  )١( دفن الم ستعمل ل كل من اعتدى على مكان عبادة أو على مكان ی

أو على مكان مخصص لإقامة مراسم الجنازة للموتى أو لحفظ رفات الموتى أو انتھك حرمة میت أو 
واطف أي شخص سبب إزعاجاً لأشخاص مجتمعین بقصد إقامة مراسم الجنازة، قاصداً بذلك جرح ع

أو إھانة دینھ أو كان یعلم بأن فعلھ ھذا یحتمل أن یجرح عواطف أي شخص أو أن یؤدي إلى إھانة 
  ". دینھ یعتبر أنھ ارتكب جنحة

شار    "بقولھا ) ١٩٥( تنص المادة   )٢( ى انت كل من أتى عن قصد أو إھمال أي فعل یحتمل أن یفضي إل
 التناسلیة، وھو یعلم، أو كان لدیھ ما یدعوه عدوى مرض خطر على الحیاة أو مرض من الأمراض

  ". إلى الاعتقاد بأن فعلھ ھذا قد یفضي إلى تفشي ذلك المرض، یعتبر أنھ ارتكب جنحة
ا بقصد أن         "بقولھا ) ١٩٦/١( تنص المادة  )٣( راب أو أحرزھ ام أو ش ا طع ى أنھ ادة عل اع م كل من ب

لصحة، أو في حالة لا تصلح معھا للأكل أو یبیعھا على أنھا طعام أو شراب بعد أن أصبحت مضرة با
ل أو                  الحة للأك ر ص ا مضرة بالصحة أو غی اد بأنھ دعوه للاعتق ا ی الشرب مع علمھ أو مع وجود م

  ". الشرب، یعتبر أنھ ارتكب جنحة ویعاقب بالحبس مدة سنة واحدة
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ادة        ن الم ة م رة الثانی اءت الفق ام أو     ) ١٩٦(كما ج ش الطع صوص جریمة غ بخ

ى        الشراب   م حت ترط العل الي، فاش صد الاحتم بقصد بیعھ، وقد تضمنت صیاغتھا فكرة الق

  .)١(وإن كان في صورة التوقع بأن الطعام المغشوش قد یتم بیعھ

الي،      ) ٢٤٥(وكذلك تضمنت صیاغة المادة      صد الاحتم رة الق انون فك من ذات الق

ور أ      ى الن ارة  وذلك بخصوص جریمة تضلیل الملاحین، حیث اشترط علم من أعط و الإش

  .)٢(الكاذبة للملاح بأن فعلھ ھذا یحتمل أن یؤدي إلى التضلیل

  الفرع الثاني
  التمييز بين النتيجة المحتملة والنتيجة متعدية القصد

ة      ق نتیج سانیة نحو تحقی دما تتجھ الإرادة الإن صد عن ة الق ة متعدی ون النتیج تك

ا الإ           سع إلیھ م ت سامة ل د ج م ترض    إجرامیة معینة، فتتحقق نتیجة أش سانیة ول رادة الإن

  .)٣(عنھا ولم تتوقعھا

ى                د إل ي تعم ة الت د الإرادة المذنب صد أن توج ة الق ویشترط لقیام النتیجة المتعدی

د            سلوك المتعم ذا ال ى ھ تحقیق نتیجة إجرامیة محددة كأثر لسلوك محدد، وأن یترتب عل

  .)١(نتیجة أشد جسامة مما ابتغتھا الإرادة أو توقعتھا كنتیجة لسلوكھا
                                                             

ھ مضراً با   "بقولھا ) ١٩٦/٢( تنص المادة   )١( ث جعل داً   كل من غش طعاماً أو شراباً بحی لصحة، قاص
ب                 ة ویعاق ب جنح ھ ارتك ر أن ذه الصورة، یعتب ى ھ اع عل د یب ھ ق بیعھ كطعام أو شراب مع علمھ بأن

  ". بالحبس مدة سنة واحدة
ة           "بقولھا ) ٢٤٥( تنص المادة    )٢( ة كاذب ى عوام ارة أو ألق ى إش اً، أو أعط وراً كاذب رض ن ن ع ل م ك

أن    لاح        قاصداً بذلك تضلیل ملاح، أو فعل ذلك وھو یعلم ب ضلیل م ى ت ؤدي إل ل أن ی ذا یحتم ھ ھ عمل
  ".یعتبر أنھ ارتكب جنایة ویعاقب بالحبس مدة سبع سنوات

، وما بعدھا، رمزي ریاض ٤١٤ جلال ثروت، نظریة الجریمة متعدیة القصد، المرجع السابق، ص )٣(
اھرة،            وق، الق ة الحق وراة، كلی الة دكت اوزة القصد، رس ة المتج ة النتیج  ، ص١٩٩٥عوض، نظری

٤٠.  
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ا                ق بركنھ ا یتعل اً واسعاً فیم اً فقھی صد خلاف ة الق ولقد أثارت فكرة النتیجة متعدی

د                ین العم یط ب ا خل رى أنھ ق آخر ی ة، وفری المعنوي، فھناك من یرى بأنھا جریمة عمدی

  .)٢(والقوة القاھرة، واتجاه ثالث یرى بأنھا خلیط بین العمد والخطأ

صد   أن فكر ) Garraud(ویرى الفقیھ الفرنسي     ذاتھا الق ة القصد المتعدي ھي ب

ھ     الي بأن د      : "الاحتمالي، وھذا یظھر من تعریفھ للقصد الاحتم ا یری ي فیھ ة الت ك الحال تل

صده       دود ق دى ح سامة تتع د ج رى أش سبب أخ ھ ی ا، ولكن ة م اني نتیج ر أن "الج ، ویعتب

  .)٣(جریمة الضرب، الجرح المفضي إلى الموت، ھي تجسید لصورة القصد الاحتمالي

اس       و ى أس وم عل دي تق صد المتع ي الق سئولیة ف ى أن الم رأي إل ذا ال ذھب ھ ی

ن       م تك النتیجة المحتملة، إذ یدخل في فكرة النتیجة المحتملة وفقاً لھذا الراي أي نتیجة ل

  .)٤(في حسبان الشخص

ي مفھوم                ث توسعت ف اه حی ي ذات الاتج صریة ف نقض الم وقد اتجھت محكمة ال

ن            النتیجة المحتملة، فجعلتھا     ة م داث نتیجة معین اني إح ا الج د فیھ ة یتعم ل حال تشمل ك

  .)٥(وراء نشاطھ الإجرامي، فتقع نتیجة أخرى أشد جسامة من تلك التي أرادھا

= 
  .٦١ رفعت رشوان، المرجع السابق، ص)١(
  .٤١٠، ص ٣٥٨جلال ثروت، المرجع السابق، ص :  انظر في عرض ھذه الآراء)٢(

(3) Garraud, op.cit, P: 59.  
ة      . وفي الفقھ المصري یذھب في ذات الاتجاه د        ة الإجرامی ت النتیج ھ إذا وقع ر أن علي بدوي، حیث یعتب

ة ذات     في حدود أوسع ضرراً أو أكبر     ي جریم ة القصد وھ مما أراده الجاني، فإن الجریمة تسمى متعدی
 .٣٦٢علي بدوي، المرجع السابق، ص : قصد احتمالي، انظر

سابق، ص   )٤( ع ال دوي، المرج ي ب رأي  .٣٦١ عل ذا ال رض ھ ي ع ذلك ف ر ك ي : ، وانظ د عل و المج أب
  .٣٧١، ص ٣٦٤عیسى، المرجع السابق، ص 

نقض، س     ٢٥/٦/١٩٥٧ نقض جنائي مصري،     )٥( ة ال ام محكم ة أحك م  ٨، مجموع ، ص )١١٤(، رق
٧١٧.  
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ا  ضت بقولھ ذلك ق اً ل ة أن   : "وتطبیق ى العاھ ة عل شترط للمعاقب انون لا ی إن الق

د تعم     ون ق ذي   یكون المتھم قد انتوى احداثھا، وإنما یشترط فقط على أن یك ضرب ال د ال

ضرب        ل ال ة لفع ائج المحتمل نشأت عنھ العاھة، ویحاسب علیھا على أساس أنھا من النت

  .)١("الذي تعمده

ا        ات بقولھ ة الجنای ل         : "كما قضت محكم ن فع ت ع ي نجم ت النتیجة الت ا كان ولم

ى        دي عل ضرب والتع ل ال ة لفع ائج الاحتمالی ن النت ھ م ي علی اة المجن ي وف تھم وھ الم

دوثھا نتیجة                المجني علیھا  ع ح تھم أن یتوق ى الم ین عل ان یتع ان وك ة البی  بالصورة آنف

ى              ضي إل ضرب المف ة ال ن جریم ة ع سئولیة الجنائی إن الم م ف ن ث لسلوكھ الإجرامي، وم

  .)٢(..."الموت تكون قد تحققت في حق المتھم بعد أن اكتملت أركان الجریمة

ین    ساوي ب صد    ونرى في ھذا المقام أن الرأي السابق الذي ی ة الق  النتیجة متعدی

ة      رة النتیج ي فك صد، ھ ة الق ة متعدی ن النتیج سئولیة ع ل الم الي ویجع صد الاحتم والق

ب                   ن جان ي م ع فعل الي یفترض توق صد الاحتم ك أن الق صواب، ذل ھ ال د جانب المحتملة ق

ان                 د أراد اتی ون ق اني یك إن الج صد، ف ة الق الجاني للنتیجة الإجرامیة، أما النتیجة متعدی

ي           النشا صده فھ ط الإجرامي وأراد النتیجة التي اتجھ إلیھا قصده، أما النتیجة المتعدیة ق

  .لم تكن في دائرة توقعھ

                                                             
، نقض جنائي ٦٦٣، ص )٤٤٢(، رقم )٥(، مجموعة القواعد القانونیة جـ ١٩/١٠/١٩٤٢ نقض )١(

، )٥(، جزء رقم )٥٣( ق، مكتب فني ٧٠، س )٩٨٤١(، الطعن رقم ١٨/٣/٢٠٠٢مصري، جلسة 
سة    ٤٨٥ص   ن رق  ١٩/٤/١٩٨١، نقض جنائي مصري، جل ب  ٥٠، س )٢٧٠٣(م ، الطع  ق، مكت

  .١٨٠، ص )١(، جزء رقم )٣٢(فني رقم 
، وانظر كذلك . ق٢٠٠٩، س )١٠٥٤(، الطعن رقم ١٣/١٠/٢٠٠٩ حكم محكمة الجنایات، جلسة )٢(

  . ق٢٠٠٧، س )١٠٤٢(، الطعن رقم ١٢/٣/٢٠٠٨حكم محكمة الجنایات، جلسة 



 

 

 

 

 

 ٢٦٦

وفي مجال التفرقة بین النتیجة المحتملة والنتیجة متعدیة القصد یمكن القول بأن 

اني        سبان الج ي ح ن ف م تك دوث نتیجة ل ا یفترض ح ا، فكلاھم راً بینھم اً كبی اك تقارب ھن

ى            عندما ا إل ة بینھم ذھب راي للتفرق ك ی ي، ورغم ذل شاط الإجرام اب الن ى ارتك  أقدم عل

صد،            ة الق ي النتیجة متعدی ایرة ف ن المغ القول باختلاف المغایرة في النتیجة المحتملة ع

ن              صر م ي النتیجة كعن ل لا ف ة كك ي الجریم فالمغایرة في النتیجة المحتملة ھي مغایرة ف

ي   عناصر الركن المادي، ومثال ذ  سروقات ف لك من یرتكب جریمة القتل أثناء الفرار بالم

ة                 ي جریم ل وھ ة القت ي جریم ة ھ جریمة سرقة بیت السكن، فھنا تكون النتیجة المحتمل

ا    سرقة، أم ي ال داءً وھ اني ابت صد الج لاً لق ت مح ي كان ة الت ن الجریم اً ع ستقلة تمام م

ى النتیجة              صورة عل ا مق ایرة فیھ ضرب    النتیجة متعدیة القصد فالمغ ة ال ا جریم ، ومثالھ

ادة       ا بالم صوص علیھ صري،     ) ٣٣٦(المفضي إلى الموت المن ات الم انون العقوب ن ق م

ركن           ون لل سلوك المك اء ال ع بق اني م صد الج ھ ق فالنتیجة ھي التي اختلفت عما ذھب إلی

  .)١(المادي كما ھو

ة الق        ة والنتیجة متعدی ین النتیجة المحتمل صد ویذھب رأي آخر إلى أن التفرقة ب

ربط              سیة ت ة نف ي وجود علاق ل ف وي یتمث ھو أن النتیجة المحتملة تقوم على أساس معن

ي           ورھا وھ ى ص ي أدن ة ف ذه العلاق ت ھ صده، وإن كان ایرة لق ة المغ اني بالجریم الج

استطاعة التوقع، أما النتیجة متعدیة القصد فإنھا تقوم على أساس موضوعي متثمل في 

  .)٢(ي والنتیجة الجسیمة التي تحققتتوافر علاقة سببیة بین فعل الجان

                                                             
  .٨٥، ص ٨٤ رفعت رشوان، المرجع السابق، ص )١(
  .٨٣رفعت رشوان، المرجع السابق، ص : ح ھذا الرأي انظر طر)٢(



 

 

 

 

 

 ٢٦٧

ا    د حققھ ل ق ون الفاع ي یك ي الت ة ھ ة المحتمل ى أن النتیج ث إل ذھب رأي ثال وی

  .)١(عمداً، أما النتیجة متعدیة القصد فھي نتیجة غیر مقصودة

دث              ون الح ب أن یك صد تتطل ة الق ى أن النتیجة المتعدی ھ إل ي الفق ویذھب رأي ف

دث ا   ن الح سامة م د ج دي أش د  المتع ة، فق ة المحتمل لاف النتیج ى خ ذا عل صود، وھ لمق

ل     ا أو أق ساویة لھ ون م د تك صودة، وق ة المق ن الجریم د م ة أش ة المحتمل ون النتیج تك

  .)٢(جسامة

ا             ي الجرائم، أم دد ف ة التع ب حال وأخیراً یذھب رأي إلى أن النتیجة المحتملة ترت

ة المتدرجة         ن صور الجریم ي صورة م صد فھ شأنھا    النتیجة متجاوزة الق ق ب ي تطب  الت

  .)٣(فكرة التنازع الظاھري للنصوص

  :رأينا في الموضوع
شترك                  ا نظراً لأن القاسم الم ة ودقتھ ذه التفرق صعوبة ھ رف ب بدایة یجب أن نعت

م             اني، فل ا محور إرادة الج م یكون ا ل صد أنھم ة الق بین النتیجة المحتملة والنتیجة متعدی

ب الاعت     الرجوع      تتجھ إلیھما إرادتھ، ومع ذلك یج ا، وب تلاف بینھم ا بوجود الاخ راف ھن

ن     ا لا یمك ذه الآراء م ن ھ أن م رى ب ا، ن ة بینھم ھا للتفرق بق عرض ي س ى الآراء الت إل

ي النتیجة           ون ف ث تك ا، بحی ایرة بینھم التسلیم بھ، فالرأي الذي اعتمد على اختلاف المغ

                                                             
ي         )١( اعلین ف ن الف ره م ا غی ي یرتكبھ ة الت ة المحتمل ن النتیج ل ع سئولیة الفاع لامة، م أمون س  م

سادسة         سنة ال دد الأول، ال صاد، الع انون والاقت ة الق م، مجل ى حك ق عل ة، تعلی ساھمة الجنائی الم
  .٤٤٣، ص ٤٤٢، ص ١٩٦٦والثلاثون، مارس، 

ة              )٢( وق، جامع ة الحق وراة، كلی الة دكت اوزة القصد، رس ة المتج ة النتیج وض، نظری  رمزي ریاض ع
  .١٥١، ص ١٩٩٥القاھرة، 

سابق، ص    )٣( ة       ١٥١ رمزي ریاض عوض، المرجع ال ن النتیج ل ع سئولیة الفاع لامة، م أمون س ، م
  .٤٤٠المحتملة، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٦٨

ي    المحتملة المغایرة في الجریمة، بینما تكون المغایرة في القصد الم   ایرة ف ي مغ تعدي ھ

ن       ة لا یمك ة المحتمل ت النتیج ستقیم إلا إذا كان ن أن ی راي لا یمك ذا ال ط، فھ ة فق النتیج

ریمتھم            اب ج ى ارتك شركاء إل د ال ث یعم ي، حی تراك الإجرام ال الاش ي مج صورھا إلا ف ت

ة         رة النتیج ة أن فك ة، والحقیق ي المحتمل ون ھ رى تك ة أخ ب جریم م ترتك لیة، ث الأص

الات     المحتملة یمك  ي ح ن أن تتسع لغیر حالة الاشتراك الإجرامي إذ یمكن تطبیقھا حتى ف

  .)١(ارتكاب الجریمة بدون اشتراك

وفي الحالات التي تطبق فیھا فكرة النتیجة المحتملة في غیر الاشتراك الإجرامي       

ي مجرد                  ة ھ د أن النتیجة المحتمل د، نج ن شخص واح أي في مجال الجرائم المرتكبة م

م تك     تطاعة               نتیجة ل رة اس ى فك تناداً إل ا اس سأل عنھ ا إذ ی سبان شخص مرتكبھ ي ح ن ف

ایرة،             ة أخرى مغ صودة وجریم ة مق ام جریم ون أم الات لا نك ذه الح ل ھ التوقع، وفي مث

اً               یط علم ھ دون أن یح ام ب ى القی وإنما نكون أمام نشاط قام بھ الجاني واتجھت إرادتھ إل

                                                             
ة،  من قانون الع) ٤٣( بالرغم من أن المادة  )١( قوبات المصري جاءت بخصوص الاشتراك في الجریم

إلا أنھا جاءت في باب الأحكام العامة، حیث قررت قاعدة عامة وھي أن تحدید مناط تقدیر الاحتمال     
تج             ل أن ین ا یحتم ذات، وم ل أولاً وبال ا إرادة الفاع ت إلیھ ي اتجھ ة الت إنما یكون بالنظر إلى الجریم

  . مورعقلاً وبحكم المجرى العادي للأ
ائي مصري،       نقض س     ٢٥/١١/١٩٥٧نقض جن ة ال ام محكم ة أحك م  ٨، مجموع ، ص )١٩٤(، رق

٧١٧.  
ر     ) ٤٣(ولقد طبق القضاء المصري ضابط الاحتمال الذي قررتھ المادة       ي غی بخصوص الاشتراك ف

ك     ي ذل ر ف ة     : نطاق الاشتراك طالما توافرت فكرة استطاعة التوقع، انظ سني، علاق ب ح ود نجی محم
  .٢٨٨ المرجع السابق، ص السببیة،

، المطبق في قطاع غزة فقد نصت على فكرة النتیجة ١٩٣٦لسنة ) ٧٤(أما في قانون العقوبات رقم 
، وقد جاءت في نطاق الاشتراك الإجرامي في نصوص القسم العام، ومع ذلك    )٢٤(المحتملة المادة   

ة ا          رة النتیج انون تتضمن فك ذا الق ة دون اشتراط   جاءت بعض نصوص القسم الخاص في ھ لمحتمل
المواد           ا ب رائم المنصوص علیھ ك الج ن ذل ي، وم وافر الاشتراك الإجرام ، )٧٩(، )٧٧(، )٦٢/١(ت

)٢٣٢(، )١٩٣/٥(، )١٨٧(، )١٨٤(، )١٠٥(، )٩٧.(  



 

 

 

 

 

 ٢٦٩

ھ ك        رة       بالنتیجة، لكنھ یكون مسئولاً عنھا لأن ق فك ا تتحق ا، وھن ھ أن یتوقعھ ن واجب ان م

صودة    داھما مق ریمتین أح صور ج ا ت ن ھن شاط، ولا یمك ذا الن ة لھ ة المحتمل النتیج

م               ات رق انون العقوب ضمن ق د ت سنة  ) ٧٤(والأخرى محتملة، ولق ي   ١٩٣٦ل ق ف ، المطب

ة       رة النتیج ى فك ة عل سئولیة الجزائی یم الم ي تق صوص الت ن الن د م زة، العدی اع غ قط

ادة             ا ا الم صت علیھ ي ن ر، الت ى أرض الغی وة عل لمحتملة ومن ذلك جریمة إبقاء الید عن

ا      : "بقولھا) ٩٧( د علیھ كل من كان واضعاً یده على أرض بدون حق وتمسك بوضع الی

ل أن              صورة یحتم ا ب ده علیھ ق وضع ی انون ح ھ الق على الرغم من الشخص الذي یخول

ة أو     ة العام فو الطمأنین دیر ص ى تك ؤدي إل ول    ت د المعق من الح ا ض شى معھ صورة یخ  ب

د  (تكدیر صفو الطمأنینة العامة، یعتبر أنھ ارتكب جنحة یطلق علیھا اسم جنحة        إبقاء الی

  )".عنوة

القول                وي ب ركن المعن ى صورة ال وم عل ا تق ة بینھم ولا یمكن التسلیم بأن التفرق

ا        داً، بینم ا عم د حققھ ر    بأن النتیجة المحتملة ھي التي یكون الفاعل ق ون النتیجة غی  تك

ي نتیجة               صد ھ ة الق أن النتیجة متعدی سلم ب ا ن مقصودة إذا كانت متعدیة القصد، فإذا كن

ة      غیر مقصودة كالوفاة في جریمة الضرب الذي أفضى إلى الموت، فإن النتیجة المحتمل

اء             ل أثن ن یقت ذلك كم ون ك د تك التي حققھا الفاعل لا یشترط دائماً أن تكون مقصودة، فق

د             السرق شریك أح ع ال دم الفاعل م و ص ا ل صودة كم ة من بین السكن، وقد تكون غیر مق

ي       أ ھ ل الخط ة القت ون جریم ا تك یلاً، فھن أرداه قت سروقات، ف رار بالم اء الف ارة أثن الم

سبة     صودة بالن النتیجة المحتملة للسرقة، ولذلك لا یشترط أن تكون النتیجة المحتملة مق

ادة   للفاعل، وھذا ما ینسجم مع ما نص   ھ الم م      ) ٤٣(ت علی ا ل ث أنھ صري حی ات م عقوب



 

 

 

 

 

 ٢٧٠

م  ) ٢٤(تشترط أن تكون النتیجة المحتملة مقصودة، وكذلك المادة          من قانو العقوبات رق

  .)١(١٩٣٦ لسنة ٧٤

أما القول بأن النتیجة متعدیة القصد تكون أشد جسامة من النتیجة المقصودة في 

 مساویة للنتیجة المقصودة فھو قول لا حین أن النتیجة المحتملة قد تكون أقل أو اشد أو   

ن    ف یمك و كی اً وھ ساؤل قائم ى الت ا إذ یبق ة بینھم بیل التفرق ي س مة ف ة حاس دم إجاب یق

سامة           د ج رة أش التفرقة بین النتیجة متعدیة القصد والنتیجة المحتملة عندما تكون الأخی

  .من النتیجة المقصودة

ة    ولا یمكن التسلیم بما ذھب إلیھ الرأي القائل        شيء حال ة تن بأن النتیجة المحتمل

رة       ا فك ق فیھ ي تتحق الات الت ل الح ى ك ھ عل ن تعمیم ول لا یمك ذا الق رائم، فھ دد الج تع

ت          ن بی سرقة م اب ال اء ارتك ل أثن دد كالقت النتیجة المحتملة، فھناك حالات یقوم فیھا التع

ى      اني إل شاط   السكن، وھناك حالات لا یقوم فیھا تعدد كما لو اتجھت إرادة الج ام بالن القی

ام               ون أم ا نك ع، فھن تطاعة التوق ولم یتوقع النتیجة لكنھ یسأل عنھا استناداً إلى فكرة اس

  .جریمة واحدة تحققت فیھا فكرة النتیجة المحتملة

یمن          وي وتھ والرأي الراجح لدینا ھو أن كلیھما یستند في الأصل إلى أساس معن

م   ي ل ة الت ع فالنتیج تطاعة التوق رة اس ا فك ت  علیھ واء أكان اني س سبان الج ي ح ن ف تك

ن       ع، ولك تطاعة التوق رة اس ى فك تناداً إل ا اس سئولیة عنھ ق الم ة تتحق ة أو متعدی محتمل
                                                             

ا       : "من قانون العقوبات المصري بقولھا) ٤٣( تنص المادة    )١( ھ عقوبتھ ة فعلی ي جریم ن اشترك ف م
تكابھا متى كانت الجریمة التي وقعت بالفعل نتیجة محتملة للتحریض أو ولو كانت غیر التي تعمد ار

ي حصلت    ادة   ". الاتفاق أو المساعدة الت نص الم م     ) ٢٤(، وت ات رق انون العقوب ن ق سنة  ) ٧٤(م ل
شروعة بالاشتراك         : " بقولھا ١٩٣٦ ر م ة غی ذ غای ى تنفی نھم عل إذا اتفق شخصان أو أكثر فیما بی

ة أن ارتكب جرم أو أكثر كنتیجة محتملة الوقوع لتنفیذ تلك الغایة، فیعتبر وحدث حین تنفیذ تلك الغای
كل من كان حاضراً من ھؤلاء الأشخاص عند ارتكاب أي جرم من ھذه الجرائم بأنھ ھو الذي ارتكب 

  ".ذلك الجرم أو تلك الجرائم



 

 

 

 

 

 ٢٧١

ا    صد ولا یربطھ ة الق ة متعدی ة للنتیج الات خاص ى ح النص عل شرع ب دخل الم اً یت أحیان

ق ال       ون تحقی نتیجة  بفكرة استطاعة التوقع لأن ھذه الفكرة تتطلب لقیام المسئولیة أن یك

الات     مرتبطا بالمجرى العادي للأمور، وكأن المشرع وبنص صریح منھ في مثل ھذه الح

ة              ك جریم ال ذل سببیة، ومث وافر رابطة ال ي بت وي ویكتف ب المعن لا یرید البحث في الجان

ادة          ا الم صت علیھ ي ن ى الموت الت ات    ) ٢٣٦(الضرب الذي أفضى إل انون العقوب ن ق م

م ی   شرع ل ث أن الم صري، حی ق     الم شترط لتحق م ی ھ ل ع أي أن تطاعة التوق ا باس ربطھ

واد    اء الم رح أو اعط ضرب أو الج ى ال دم عل ن أق تطاعة م ي اس ون ف سئولیة أن تك الم

  .الضارة أن یتوقع حدوث الوفاة

ة            ن النتیجة متعدی الاً م ونرى في ھذا المقام أن فكرة النتیجة المحتملة أوسع مج

ی      ز ب ب التمیی ا یج ة بینھم صد، وللتفرق ة،     الق ة المحتمل ة والجریم ة المحتمل ن النتیج

داً    ي قاص شاط إجرام اب ن اني بارتك ا الج وم فیھ ي یق ة الت ي الحال ة ھ ة المحتمل فالنتیج

ى                  دم عل د أق اني ق ون الج شاط، أو أن یك ك الن سبب ذل نتیجة ما، فتتحقق نتیجة مغایرة ب

ة، ا    رة    ارتكاب النشاط دون توقع للنتیجة، ولكنھ یسأل عنھا لكونھا محتمل ى فك تناداً إل س

شاطھ              اني ن ا الج ب فیھ ي یرتك ة الت ي الحال ة فھ ة المحتمل ا الجریم ع، أم استطاعة التوق

ن                  انوني ع ا الق ي بنیانھ ستقلة ف ة أخرى م ق جریم الإجرامي لارتكاب جریمة ما، فتتحق

ل    ة القت ون جریم ا تك ل، وھن م القت سرقة، ث اب ال ك ارتك ال ذل صودة، ومث ة المق الجریم

  .جریمة محتملة

ة،     ولا یمكن تصور النتیجة متعدیة القصد إلا في إطار كونھا نتیجة ولیست جریم

ق النتیجة         ذلك أن النشاط الإجرامي الذي أدى إلیھا ھو ذاتھ الذي كان الغرض منھ تحقی

ة          ون جریم د تك المقصودة، أما فكرة النتیجة المحتملة فقد تكون مجرد نتیجة محتملة وق

  .محتملة



 

 

 

 

 

 ٢٧٢

ھ        والنتیجة متعدیة ا   داً من لقصد تفترض دائماً قیام الجاني بالنشاط الإجرامي قاص

ار               ي إط ت ف ة، إذا كان ا النتیجة المحتمل ایرة، أم ق نتیجة مغ تحقیق نتیجة معینة، فتتحق

رة                   ى فك تناداً إل شأنھا اس ع ب سئولیة تق داءً، فالم ة ابت ون متوقع ا لا تك كونھا نتیجة فإنھ

ي أن       استطاعة التوقع ووجوبھ، أما إذا كانت ف     ذا یعن ة، فھ ة محتمل ا جریم ار كونھ ي إط

وم    ل الإرادة، وتق ن مح م تك ة ل ة الثانی ى وأن الجریم ة الأول ى الجریم ت إل الإرادة اتجھ

  .المسئولیة عنھا استناداً إلى فكرة استطاعة التوقع

  الفرع الثالث
  التمييز بين النتيجة المحتملة والنتيجة المنحرفة

ث          النتیجة المنحرفة ھي الحالة ا     ین الإرادة والنتیجة حی اوت ب ا التف ع فیھ لتي یق

ي            ط ف سبب الغل ایرة ب تكون إرادة الجاني اتجھت إلى تحقیق نتیجة معینة فتقع نتیجة مغ

  .)١(التنفیذ وھذه الحالة تسمى الانحراف في النتیجة الإجرامیة

ي          أ ف والانحراف في النتیجة إما أن یكون نتیجة غلط في الشخص، أو نتیجة خط

ق           التو ھ فیطل ل غریم ى قت جیھ، والمثال على الغلط في الشخص أن تتجھ إرادة الجاني إل

أ       ي الخط ا ف الرصاص على شخص معتقداً أنھ ھو غریمھ فإذا بھ شخص آخر یشبھھ، أم

اه      لاحھ تج في التوجیھ فمثالھ أن تتجھ إرادة الجاني إلى ارتكاب جریمة القتل فیصوب س

صوی        ي الت صا آخر         غریمھ ولكن نتیجة الخطأ ف صیب الرصاصة شخ ھ وت ب ینجو غریم

ة      و أن النتیج التین ھ ین الح شترك ب م الم ار، والقاس لاق الن ة اط روره لحظ صادف م ت

ي أن           ن ف تلاف یكم ر أن الاخ اني، غی تتحقق في موضوع غیر الموضوع الذي أراده الج

وجھ  الخطأ في توجیھ الفعل لا یفترض غلطاً لأن الجاني لم یخلط بین موضوعین، وإنما  

                                                             
  .٩٠ رفعت رشوان، المرجع السابق، ص )١(



 

 

 

 

 

 ٢٧٣

شخص        ي ال ط ف ا الغل فعلھ إلى الموضوع الذي اراده ولكنھ أخطأه في عملیة التوجیھ، أم

و          ذ ھ فھي حالة تفترض وقوع الجاني في غلط إذ یعتقد أن الموضوع الذي أصابھ التنفی

  .)١(ذاتھ الذي أراده ولا یكون كذلك

ب اخ            ل لا یرت ھ الفع اً  وھذا الاختلاف بین الغلط في الشخص والخطأ في توجی تلاف

ي                ؤثر ف ي الموضوع لا ی ط ف ى أن الغل ذھب إل ھ ی في المسئولیة، فالراي السائد في الفق

وع        صدیة نظراً لأن الموض ة ق ن جریم سئولاً ع اني م ى الج ة، إذ یبق سئولیة الجزائی الم

ذلك          ر ل م لا أث م یعل ا أو ل م بھ لیس من العناصر الجوھریة التي یلزم العلم بھا، ولذلك عل

  .)٢(د الجنائيعلى توافر القص

ا   صریة بقولھ نقض الم ة ال ضت محكم اه ق ذا الاتج ي ھ خص : "وف ي ش أ ف الخط

اً            ھ تحقیق ذي ارتكب ائي ال ل الجن ة الفع المجني علیھ لا یغیر من قصد المتھم ولا من ماھی

  .)٣("لھذا الغرض

ذھب               رأي، ف ي ال اً ف ارت اختلاف د أث ھ فق أما المسئولیة في حالة الخطأ في التوجی

ي        رأي إلى أن   ا ف ر لھ شخص لا أث ي ال  الخطأ في التوجیھ أو الحیدة عن الھدف كالغلط ف

                                                             
  .، وما بعدھا٨١للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص  محمود نجیب حسني، النظریة العامة )١(
، علي راشد، المرجع .٣٧٢ محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص )٢(

سابق، ص      .٣٧٣السابق، ص    ع ال دوي، المرج ات،     .٣٥٠، علي ب انون العقوب لامة، ق أمون س ، م
سابق، ص      ع ال و   .٣٣١القسم العام، المرج ي أب د زك ام،      ، محم سم الع ات، الق انون العقوب امر، ق  ع

، أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، دار .١٨٩المرجع السابق، ص    
اھرة، ص   ة، الق ضة العربی ائي،     .٦٧٢النھ صد الجن ة للق ة العام سني، النظری ب ح ود نجی ، محم

ام،    ، نائل عبد الرحمن صالح، محاضرات في ق.٨١المرجع السابق، ص   سم الع ات، الق انون العقوب
ان،              ع، عم شر والتوزی ة والن ر للطباع د االله   .٢١٦، ص ١٩٩٥الطبعة الأولى، دار الفك وح عب ، فت

  .٣٧٠الشاذلي وعلي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص 
سة   )٣( صري، جل ائي م ض جن نقض، س   ٢٥/١٢/١٩٨٠ نق ة ال ام محكم ة أحك م ٣١، مجموع ، رق

  .١١٣٢، ص )٢١٨(



 

 

 

 

 

 ٢٧٤

تحقق العمد لدى الجاني بالنسبة للواقعة الأخیرة التي انتھى إلیھا نشاطھ، فالجاني یسال 

  .)١(عن ھذه الواقعة كما لو كان قد تعمدھا بالذات

صده               ان یق ذي ك ى الموضوع ال ت إل ھ لا یلتف رأي أن ذا ال اني،  ویؤخذ على ھ  الج

صب        م ی اني ل ویصب اھتمامھ على الموضوع الذي تحققت فیھ النتیجة فعلاً، ولو أن الج

بفعلھ الموضوع الثاني وخاب فعلھ، ألا یسأل عن شروع بالنسبة للموضوع الأول؟ لذلك         

ى     داء عل ع الاعت و وق ى ول وع الأول حت ن الموض سئولیة ع ال الم تم إغف وز أن ی لا یج

  .)٢(ة تالیة لا یعد سبباً لإغفال المسئولیة عن جریمة سابقةموضوع آخر، فوقوع جریم

ي   شروع ف ا ال ریمتین ھم ن ج اني ع سئولیة الج ول بم ى الق ان إل ذھب رأي ث وی

ة             ر عمدی ة غی الجریمة بالنسبة للموضوع الذي أراده ولم یصبھ، والمسئولیة عن جریم

ھ  بالنسبة للموضوع الذي لم یكن یریده ولكنھ أصابھ، وھذا الراي و      إن كان یحسب لھ أن

ن         وعین م شئاً لن لم یتجاھل الموضوع الأول وھو الشروع، إلا أنھ یجعل الفعل الواحد من

  .)٣(المسئولیة، ھما المسئولیة العمدیة والمسئولیة غیر العمدیة

ى        ون جریمتین، الأول اني یك ویذھب رأي ثالث وبحق إلى أن الفعل الذي أتاه الج

 الموضوع الذي كان یریده الجاني ولم یتحقق، والثانیة    ھي جریمة الشروع بالنسبة إلى    

ان الموضوع           ل، وإذا ك ق بالفع ھي الجریمة العمدیة التامة بالنسبة للموضوع الذي تحق

اني               ائي نظراً لأن إرادة الج صد الجن ي الق الثاني لم یكن محلاً لإرادة الجاني، فھذا لا ینف

                                                             
سة  .٢٧٣ علي راشد، المرجع السابق، ص      )١( ، وانظر أیضاً في ھذا الاتجاه نقض جنائي مصري، جل

علي راشد، المرجع : ، أورده)١٣٨(، رقم )٥(، مجموعة القواعد القانونیة، جزء ٢٨/١٠/١٩٤٠
  .٢٧٣السابق، ص 

  .٨٧ محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص )٢(
، ٨٧محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد، المرجع السابق، ص :  انظر في طرح ھذا الراي)٣(

  .١٠٠، رفعت رشوان، المرجع السابق، ص ٨٨ص 



 

 

 

 

 

 ٢٧٥

ا موضوع النتیجة فا       ى المحل، أم صد      اتجھت أصلاً إل وافر الق ھ لا یحول دون ت أ فی لخط

  .)١(الجنائي

ا         صریة بقولھ نقض الم ة ال ضت محكم اه ق ذا الاتج ي ھ ة   : "وف ت الواقع ى كان مت

رأة        الثابتة بالحكم ھي أن المتھم أطلق عیاراً ناریاً بقصد قتل زوجتھ فأخطأھا وأصاب ام

ل زوجت   ي قت شروع ف ن ال اً ع سئولاً جنائی ون م ھ یك ا، فإن ت معھ رى كان ل أخ ي قت ھ وف

خص         ن ش ر ع ھ بغض النظ سئول عن و م ده فھ ل وتعم وى القت ھ انت ك لأن صابة، وذل الم

  .)٢("المجني علیھا

رة     ع فك شابھ م ان یت سابق وإن ك المعنى ال ة ب ة الإجرامی ي النتیج راف ف والانح

اني، إلا أن             لاً لإرادة الج ن مح النتیجة المحتملة في أن النتیجة الحاصلة في كلیھما لم تك

تین الفكرتین اختلافاً، وھو أن المسئولیة الجزائیة في حالة الانحراف في النتیجة  بین ھا 

ائي،      صد الجن ي الق ھ لا ینف ي التوجی أ ف وعھا أو لخط ي موض ط ف ة لغل   الإجرامی

ن العناصر                ست م ذه العناصر لی ة نظراً لأن ھ ة عمدی ن جریم فتقوم مسئولیة الجاني ع

ا ینت  ط فیھ ع الغل ي إذا وق ة الت ة  الجوھری ة المحتمل ا النتیج ائي، أم صد الجن ي الق ف

ات   ن متطلب راً لأن م ائي نظ صد الجن رة الق ى فك ستند إل ن أن ت ا لا یمك سئولیة عنھ فالم

ع             دم التوق القصد توافر التوقع الفعلي، والنتیجة المحتملة كما سبق ھي حالة تفترض ع

  .)٣(الفعلي للنتیجة

  

                                                             
  .٨٩ محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص )١(
سة     )٢( ة   ١٠/٤/١٩٤٤ نقض جنائي مصري، جل د القانونی ة القواع ـ  ، مجموع م  )٦(، ج ، )٢٣٢(، رق

  .٤٥٤ص 
  .١٠٤ رفعت رشوان، المرجع السابق، ص )٣(



 

 

 

 

 

 ٢٧٦

  الفرع الرابع
  يض للخطرالنتيجة المحتملة وجرائم التعر

ا             شأ بھ ي ین ة الت ار المادی ن الآث یعرف الخطر بأنھ حالة واقعیة وھو مجموعة م

  .)١(احتمال حدوث اعتداء ینال الحق

وع              ك بمجرد وق ق ذل ضرر، ویتحق ق ال ان تحق ال أو امك ھ احتم ویعرف كذلك بأن

  .)٢(تھدید لحق یحمیھ القانون

حدوثھا، ویفترض الاحتمال وبھذا المعنى فإن الخطر بالنسبة للنتیجة ھو احتمال  

العلم بالقوانین الطبیعیة التي تسیطر على حدوث النتیجة فتؤدي إلى احداثھا بما لھا من     

ل            ة والجھ داث النتیج ي اح ساھم ف ي ت ل الت بعض العوام م ب رض العل ا یفت أثیر، كم ت

س                ال یؤس إن الاحتم ذلك ف ة النتیجة، وب م بحتمی ي العل بسائرھا، لأن علمھ بجمیعھا یعن

  .)٣(ى الجھل ببعض ھذه العواملعل

                                                             
  .٤٩ محمود نجیب حسني، علاقة السببیة في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص )١(

(2) Lornell, (L): Les Délits de Mise en Danger, Revue Internationale de 
Droit Pénal, 1969, P: 220 

  . ٤٩ني، علاقة السببیة، المرجع السابق، ص  محمود نجیب حس)٣(
ة     الظواھر ذات الطبیع ق ب صاھا یتعل دین أق ین ح درج ب اس مت ن مقی ارة ع و عب ال ھ والاحتم
ة           ین الحقیق ة ب ة العلاق ال بمثاب د الاحتم ذلك یع سببیة، ل الضروریة، والحد الأدنى یتعلق بالظواھر ال

 فعلاً وبین الحالات التي یكون فیھا ممكناً، وذلك والامكان، أي بین الحالات التي یتحقق فیھا الضرر  
رد           ى مج ر عل ع الضرر أم اقتصر الأم واء وق بالنظر إلیھا في المرحلة التي تسبق تحقق النتیجة س

  .حدوث الخطر
Baigun, (D): Les Délits de Mise en Danger, Revue internationale de droit 
Pénal, 1969, P: 41.  

 : وانظر كذلك
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 ٢٧٧

ھ      ابق یجرم لوك س ى س ة عل ون مترتب د تك ور، فق دة ص ذ ع ر تأخ ة الخط وحال

ة              ال اللازم م بالأعم م یق سقوط إذا ل دد بال ار المھ القانون ومرتبطة بھ كمعاقبة مالك العق

د      ر أو یقل ن یغی رم، كم سلوك المج فاً لل ر وص ون الخط د یك ر، وق ع الخط صیانتھ ومن ل

ة             بطریقة مضر  فاً لموضوع الجریم ون وص د یك ارة، وق ة بالصحة أشیاء مخصصة للتج

  .)١(كمنع الاتجار بمواد أو حیازة مواد یصفھا المشرع بأنھا ضارة

د      ا وج ھ، فكلم دى علی انوني المعت ق الق ة الح ن قیم صل ع ر لا تنف رة الخط وفك

دخل لح      ع یت ى   المشرع أن قیمة الحق محل الحمایة القانونیة كبیرة لدى المجتم ھ حت مایت

  .)٢(من مجرد تھدیده بالخطر ولو كان حدوث الضرر قلیل الاحتمال

ائي      ب الوق ر الجان ریض للخط رد التع ریم مج ن تج ستھدف م ذلك ی شرع ب والم

شرع  )٣(بحیث تجرم الأفعال التي من الممكن أن تؤدي إلى نتائج ضارة     ، ویتعین على الم

 .)٤(ناصر التجریمأن ینص صراحة على النتیجة الخطرة باعتبارھا من ع

ف            شرع بوص وتختلف طریقة النص على جرائم التعریض للخطر، فقد یكتفي الم

سلوك    رض لل رة دون أن یتع ة الخط ام      )١(النتیج ف ع ى وص شرع عل نص الم د ی ، وق

= 
Karonikas, (D): Les délits de mise en danger, Revue Internationale de droit 
Pénal, 1969, P:135. 

، ص ١٩٧١دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، :  سمیر الشناوي، الشروع في الجریمة)١(
١٠١. 

(2) Bustos, (J). et Politoff, (S): les Délits de mise en Danger, Revue 
Internationale de Droit Pénal, 1969: P: 338. 

ة،        )٣(  أحمد حسام تمام، تعریض الغیر للخطر في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النھضة العربی
 .١٠، ص ٩، ص ٢٠٠٤القاھرة، 

(4) Dolensky, (A), Les Délits de Mise en Danger, Revue Internationale de 
Droil Pénal, 1969, P: 244. 



 

 

 

 

 

 ٢٧٨

ة      ر النتیج ب ذك ى جان سلوك إل ر (لل ریض للخط ذ الأولاد    ) التع ة نب ك جریم ال ذل ومث

ادة    ا بالم صوص علیھ انون ) ١٨٤(المن ن ق م   م سطیني رق ات الفل سنة ) ٧٤( العقوب ل

٢(١٩٣٦( .  

ك          ون ذل وفي حالات أخرى یحدد المشرع السلوك الذي یؤدي إلى النتیجة وقد یك

على سبیل المثال وقد یكون على سبیل الحصر، ومثال التعداد الحصري للسلوك المؤدي 

م    ) ١٨٧(إلى الخطر ما نصت علیھ المادة   سطیني رق ات الفل سنة  ٧٤من قانون العقوب  ل

  .)٣(، بشأن السید الذي لا یزود خادمھ بالغذاء واللباس والسكن١٩٣٦

ى      نص عل ى ال شرع إل أ الم ارة یلج ر، فت صوص الخط ي ن صیاغة ف ف ال وتختل

ارة     ستخدماً عب ریم م ضرر   "التج دوث ال ن ح ن الممك ان م ن  "، أو "إذا ك ان م إذا ك

ي    ، وفي كل الأح"المحتمل أو بصورة یحتمل معھا حدوث النتیجة    ى القاض ین عل وال یتع

دة       ى ح ة عل ل جریم ي ك شرع ف ا الم ي یتطلبھ صورة الت وافر الخطر بال ن ت ت م أن یتثب

  . )٤(عندما یكون الخطر عنصراً فیھا

= 
(1) Pinter, (J), et Viski (L), : Les Délite de Mise en Danger, Revue 

Internationale de Drioit Pénal, 1969, P: 158. 
ر        "على أن ) ٨٤( تنص المادة   )٢( ذاً غی راً أو نب ره ھج ن عم سنتین م داً دون ال كل من ھجر أو نبذ ول

ر أو ع         ھ للخط ریض حیات ى تع ستدیماً       مشروع بصورة تؤدي إل رراً م سبب ض ل أن ی ھ یحتم ى وج ل
 ". لصحتھ یعتبر أنھ ارتكب جنایة ویعاقب بالحبس مدة خمس سنوات

ى أن    ) ١٨٧( تنص المادة    )٣( سكن           "عل اس وال ذاء واللب دیم الغ انون بتق م الق اً بحك ان مكلف ن ك ل م ك
ذر   الضروري لأجیر أو خادم بصفتھ سیده أو سیدتھ، ورفض أو أھمل تزویده بذلك قصداً     دون ع  وب

ھ      سماني ب اق أي أذى ج ي إلح شروع ف ر م ھ غی ذاء وبوج صد الإی سبب بق ق أو ت شروع أو ألح م
ن         ان م ستدیماً أو ك رراً م رت بصحتھ ض بصورة عرضت حیاة ذلك الأجیر أو الخادم للخطر، أو أض

  ".المحتمل أن تلحق بھا مثل ذلك الضرر یعتبر أنھ ارتكب جنحة
  .٦٨ابق، ص  سمیر الشناوي، المرجع الس)٤(



 

 

 

 

 

 ٢٧٩

ث                 ائي حی م الجن ن الإث ا م شأن موقعھ دل ب ولقد أثارت فكرة التعریض للخطر الج

را       ن الج د م ر للخطر تع ریض الغی أن تع سي ب ھ الفرن ن الفق ب م رى جان وم  ی ي تق ئم الت

ذه      أن ھ ق ب ذا الفری رى ھ الي، وی صد الاحتم وافر الق ى ت تناداً إل ا اس سئولیة مرتكبھ م

صد                   ة تتوسط الق ي مرحل ف ف الي تق صد الاحتم ذت صورة الق ي اتخ سیة الت العلاقة النف

  .)١(والخطأ

اً،            صداً احتمالی ر ق ریض للخط رائم التع ار ج ر لأن اعتب ل نظ رأي مح ذا ال وھ
الي   واعتبار ھذا الأخ  صد الاحتم یر صورة مستقلة عن القصد، قول یجانب الصواب، فالق

اره       أ واعتب صد والخط صورة من صور القصد لا یمكن وضعھ في مرحلة وسطى بین الق

                                                             
(1) Accomando (G), et Guery. (Ch), le Délit de risqué Cause a autrui ou de 

La malencontre a L’ article (223/1), du nouveau, C.P, R.S. C, 1994, P: 
684. 

 . ١٦أحمد حسام تمام، المرجع السابق، ص : أورده
  : وانظر كذلك

DanJaume. (Geraldine). Et ARPin-Gonnet (Frack): Travaux dirigés, droit 
Pénal Général, Sous La direction de Cloude Garcin, Iére édition, 1994, P: 
136.  

، والمعمول ١٩٩٢شریف سید كامل، تعلیق على قانون العقوبات الفرنسي الجدید الصادر سنة     : أورده
ارس     ى، دار    ١٩٩٤بھ منذ أول م ة الأول ام، الطبع سم الع اھرة،    ، الق ة، الق ، ص ١٩٩٨ النھضة العربی

رأي        .٩٣ ذا ال ات          : ، وانظر في عرض ھ انون العقوب ي ق ة ف ات الحدیث دة، الاتجاھ لا عقی و الع د اب محم
 .١٠٢الفرنسي الجدید، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص

ادة   ي الم سي ف شرع الفرن ز الم د می ارس ) ١٢١/٣(ولق ذ أول م ھ من ول ب ات المعم انون العقوب ن ق  م
ر                ١٩٩٤ أ غی ر، والخط ر للخط ریض الغی ائي، وتع ي القصد الجن ، بین أربع أشكال للركن المعنوي وھ

العمدي، والخطأ المخالفي، وبذلك یتضح أن المشرع الفرنسي خرج عن التقسیم الثنائي للركن المعنوي 
الفي وھ          )القصد والخطأ ( أ المخ ر والخط ر للخط ریض الغی ك  ،حیث أضاف إلى ھاتین الصورتین تع و ذل

 .الخطأ الذي یقع بمجرد الاخلال بالالتزام المنصوص علیھ في اللوائح
سابق، ص     ع ال ام، المرج سام تم د ح د،     .١٤أحم سي الجدی ات الفرن انون العقوب ل، ق ریف سید كام ، ش

  .٩١المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٨٠

وافر إلا      صورة ثالثة من صور الركن المعنوي، فالقصد الاحتمالي ھو في ذاتھ قصد لا یت
صد     م والإرادة (حیث تتحقق مكونات الق صد      ، ولا ی)العل ن الق الي ع صد الاحتم ف الق ختل

اني، إذ                    ل الج دثھا فع د اح ي ق ھ بالنتیجة الت ث احاطت ن حی م م المباشر إلا في درجة العل
و       الي ھ صد الاحتم ع الق یجب أن یكون قد توقعھا فعلاً عند اقترافھ للفعل، وبھذا فإن موق

  .)١(الصورة القصدیة من صور الركن المعنوي

شددة،    ویذھب رأي آخر إلى أن جرائم  ة م ر عمدی  التعریض للخطر ھي جرائم غی
سامة         د ج لأن الركن المعنوي فیھا یتخذ صورة الخطأ غیر العمدي الذي یتسم بدرجة أش

  . )٢(من الخطأ البسیط

ركن          ورة ال ي ص ث ف ھ، لأن البح ى اطلاق ھ عل سلیم ب ن الت رأي لا یمك ذا ال وھ
إذا   المعنوي في جرائم التعریض للخطر یتطلب البحث في الجانب  اني، ف  النفسي لدى الج

ى             سئولیتھ عل وم م دي، وتق أ العم ن الخط سأل ع لا ی لاً ف دوث النتیجة أص ع ح ان یتوق ك
ھ         أساس القصد الجنائي سواء المباشر أو الاحتمالي، ویستند ھذا الرأي على ما قضي ب

ى          ) ١١٢(في فرنسا بأن وجود      ادة عل ل الأشخاص زی دة لنق فینة مع تن س ى م اً عل راكب
ث        ) ٦٠٠(شخاص المسموح بھم وھو     عدد الأ  سفینة بحی د ال ن قائ داً م د تعم شخص، یع

  .)٣(یسأل عن جریمة تعریض الغیر لخطر الموت والھلاك
                                                             

  .٢٠٤ محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص )١(
(2) Le Gunehec. (Francis): Le nouveau Code Pénal illustré, Dalloz, 1996, P: 

53. 
، وفي .٩١شریف سید كامل، تعلیق على قانون العقوبات الفرنسي الجدید، المرجع السابق، ص : أورده

ي   ) دوا(ھذا الاتجاه قضت محكمة استئناف  صادر ف ریض     1995-1-11في حكمھا ال ة التع أن جریم ، ب
 .١٠٣محمد أبو العلا عقیدة، المرجع السابق، ص:  عمدیة ، انظر في ذلكللخطر لیست

(3) Cedras. (Jean): Le dol éventual: aux Limites de L’intention, Dalloz, 
1995, Chron, P: 20. 

، ص ١٠٣شریف سید كامل، تعلیق على قانون العقوبات الفرنسي الجدید، المرجع السابق، ص : أورده
١٠٤ . 



 

 

 

 

 

 ٢٨١

والحقیقة أن ھذا الرأي أیضاً لا یمكن الأخذ بھ على اطلاقھ، إذ یتوقف الأمر على     
داث   ھ لإح ھ وإرادت ق بعلم ا یتعل ك فیم اني، وذل سي للج ب النف ي الجان ث ف ة البح  النتیج

اني      ین إرادة الج ا ب ة ھن ب التفرق ر، ویج التعریض للخط ة ب انوني المتمثل ا الق بمفھومھ
ة،           وانین والأنظم ة الق بتحقیق النتیجة أو توقع تحقیقھا وقبولھ بذلك، وبین تعمده مخالف
ب                الف واج د خ تھم ق ون الم ریض تفترض أن یك ي جرائم التع ذلك أن الركن المعنوي ف

ة سلامة أو الحیط ھ لا   ال ر أن سلوك، غی ذا ال ى ھ ھ إل ھ إرادت ھ، وأن تتج ة علی  المفروض
  .)١(یشترط أن تتجھ إرادتھ إلى احداث النتیجة دائماً

ى      ا إل یتضح مما سبق أن جرائم الخطر قد تكون عمدیة عندما یتجھ قصد مرتكبھ
ة   ر عمدی ون غی د تك ر، وق ر للخط ریض الغی ة  )٢(تع ون النتیج د تك صد ق ار الق ي إط ، وف

ف                 المتم ا، فیوص ول بھ ع القب ال، م بیل الاحتم ى س ة عل ثلة بتعریض الغیر للخطر متوقع
ریض           ي تع القصد حینئذ بالاحتمالي، وفي نطاق الخطأ غیر العمدي قد تكون النتیجة وھ

  . الغیر للخطر متوقعة مع عدم القبول بھا، فیوصف حینئذٍ الخطأ بالواعي أو المتبصر

ریض للخطر،      وقد تقوم المسئولیة على أساس النت      ي جرائم التع ة ف یجة المحتمل
ریض للخطر أن         ى التع ذي أدى إل سلوك ال ى ال وذلك عندما یكون باستطاعة من أقدم عل
ضیة                      ي ق ك ف ى ذل سي عل ضاء الفرن د الق د أك ة، وق ھ حقیق د توقع ن ق یتوقعھ، وإن لم یك

اء إر             اً بإعط زل المریض مكتفی ى من ال إل ادات  تتلخص وقائعھا بأن طبیباً رفض الانتق ش
صھا         ب آخر فح ى طبی ضة عل للمریض بتناول دواء یمنع القيء، بالمقابل عرضت المری
ع         ب الأول دف ساءلة الطبی د م ت، وعن فقرر إجراء عملیة على الفور، لكن المریضة توفی
نقض      ة ال ر أن محكم ضة، غی ھ المری رض ل ت تتع ذي كان الخطر ال م ب ن یعل م یك ھ ل بأن

  .)٣( أن یتوقع الخطررفضت ذلك، إذ كان یجب على الطبیب

                                                             
  .١٠٣ریف سید كامل، تعلیق على قانون العقوبات الفرنسي، المرجع السابق، ص  ش)١(

(2) Dolensky, (A), op. cit, P: 245. 
(3) La Chambre Criminelle Le. 26-Mars- 1997, R. S. C, 1997, P: 838. 
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  المبحث الثاني
  موقع المسئولية عن النتيجة المحتملة من الاثم الجنائي

    

و    ائي ھ م الجن إن الإث انون ف ة الق ي لغ اب، وف ال الإذن ذنب، ویق و ال ة ھ م لغ الاث

ة            ات الجریم ین مادی ربط ب ي ت سیة الت ة النف جوھر الركن المعنوي للجریمة، وھو العلاق

د      وشخصیة الجاني، فھ   دود ق ذه المادیات تكون محلاً للوم إذا سیطر علیھا بإرادتھ في ح

  .)١(تضیق وقد تتسع

م        دون اث سئولیة ب ع      )٢(وإذا كانت القاعدة أنھ لا م ساؤل حول موق ار الت ذلك یث ، ل

دي، أم         أ العم المسئولیة عن النتیجة المحتملة من الاثم الجنائي، فھل تندرج ضمن الخط

دي، أم أنھ   ر العم أ غی سئولیة     الخط رة الم من فك درج ض ث تن اذاً بحی عاً ش ل وض ا تمث

  .)٣(الجزائیة اكتفاءا بھیكلھا المادي دون حاجة إلى اقترانھا بالإثم

                                                             
ة،           )١( ى، دار النھضة العربی ة الأول ة، الطبع ة مقارن ائي، دراس اھرة،   أحمد عوض بلال، الاثم الجن  الق

وھناك مترادفات للإثم الجنائي منھا الركن المعنوي أو الركن الأدبي، . ، وما بعدھا٢٢، ص ١٩٨٨
ة         ة أو الإرادة المخطئ ھ الخطیئ ك   .كما یطلق علی ي ذل ر ف د      : ، انظ ي عب شاذلي وعل د االله ال وح عب فت

  .٣٥٧القادر القھوجي، المرجع السابق، ص 
- Criminal Manual In India, Part I: Criminal Law and the Criminal Justice 

System, Chapter III: Classification of Crimes and Basic Elements of 
Criminal Responsibility, Page 66 . 

- Maher Masood, Redlines In English Legal Terminology, Lambert 
Academic Publishing, Germany, 2015, Page 28. 

  .٧أحمد عوض بلال، الاثم الجنائي، المرجع السابق، ص  )٢(
ة، دار النھضة          )٣( ة مقارن أ، دراس دون خط ة ب سئولیة الجنائی  أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة والم

  .٥، ص١٩٩٣العربیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٢٨٤

ن رد            ضاء، ویمك ام الق ت أحك ددت الآراء، واختلف ساؤل تع ذا الت وللإجابة على ھ

ائي،           الإثم الجن سئولیة ب ذه الم اه   ھذه الآراء إلى اتجاھین، الأول ینكر ارتباط ھ ا الاتج أم

  .الثاني فیعترف بھا في اطار الاثم الجنائي

ى    ك عل ستقلاً وذل اً م ا مطلب ل منھم صص لك اھین نخ ذین الاتج ن ھ دیث ع وللح

  :النحو الآتي

اق       :الاتجاه الأول: المطلب الأول - ن نط ة م  استبعاد المسئولیة عن النتیجة المحتمل

  .الاثم الجنائي

ا  :الاتجـاه الثـاني: المطلب الثـاني - ي            ادخ ة ف ن النتیجة المحتمل سئولیة ع ل الم

 .نطاق الاثم الجنائي

  
  المطلب الأول

  استبعاد المسئولية عن النتيجة المحتملة من نطاق الاثم الجنائي
سئولیة        ن الم دیث ع د الح ائي عن یذھب ھذا الاتجاه إلى عدم البحث في الاثم الجن

الإثم           ا ب ة لھ سئولیة لا علاق ذه الم ة، فھ ي     عن النتیجة المحتمل صر ف ي تنح ائي، فھ  الجن

اً            د ظرف ة تع ى أن النتیجة المحتمل ب رأي إل اه ذھ ذا الاتج ار ھ مادیات الجریمة، وفي إط

د                 اً للقواع شركاء تطبیق اعلین وال ل الف ا ك سأل عنھ ساھمة، إذ ی ة محل الم مادیاً للجریم

  .)١(العامة التي تجعل ھذه الظروف ذات أثر على كل من ساھم في الجریمة

                                                             
  .٣٠٧ علي بدوي، المرجع السابق، ص )١(



 

 

 

 

 

 ٢٨٥

رأ  ذا ال ة      وھ ون جریم ن أن تك رة یمك ة كفك ة المحتمل ر، لأن النتیج ل نظ ي مح
ذه                 ي ھ شركاء، وف صد ال لاً لق ت مح ي كان ة الت ن الجریم انوني ع ا الق مستقلة في بنیانھ

  .)١(الحالة لا یمكن التسلیم بأنھا تعد مجرد ظرفاً مادیاً للجریمة المقصودة

ن النتیجة المح            شریك ع سئولیة ال ى أن م ى    ویذھب رأي آخر إل ستند إل ة لا ت تمل
وافر            ط ت ي فق ا یكف شریك، وإنم دى ال دي ل ر العم أ غی وافر الخط ى ت صد ولا إل وافر الق ت

  .)٢(علاقة سببیة بین فعل الاشتراك والنتیجة التي وقعت

ادة       د أن الم ي راش دكتور عل ي      ) ٤٣(ویرى ال صري الت ات الم انون العقوب ن ق م
شریك      تقرر مسئولیة الشریك عن النتیجة المحتملة اسا    ب ال ي جان د ف راض العم سھا افت

، وافتراض العمد في جانب الشریك في حقیقتھ یجعل )٣(دون أن یكون ذلك في استطاعتھ  
المسئولیة عن النتیجة المحتملة قائمة على مجرد المسئولیة المادیة، لأن افتراض العمد 

سلوك و      ین ال سببیة ب النتیجة دون  ھو اكتفاء بقیام المسئولیة على مجرد توافر رابطة ال
  .)٤(تطلب ركن معنوي

ع         ا بتوق ة لھ ومن المعلوم أن السببیة الجنائیة لھا قوانینھا الطبیعیة التي لا علاق
  .)٥(الجاني أو بما یدور في ذھنھ أو في إمكانیة توقعھ

رة           ل فك سانیة وتغف ة الإن در الكرام ا تھ د لكونھ وینتقد البعض فكرة افتراض العم
  .)٦(لجریمة الذین لم یرتكبوا الجریمة المحتملةالإذناب لدى الشركاء في ا

                                                             
شریعات     )١( ي الت ة ف ساھمة الجنائی سني، الم ب ح ود نجی ة    محم ات العربی د الدراس ة، معھ العربی

  .422م، ص ١٩٦١-١٩٦٠العالي،
  .٤٥٣ مأمون سلامة، مسئولیة الفاعل عن النتیجة المحتملة، المرجع السابق، ص )٢(
  .٤٠٧، ص ٤٠٠ علي راشد، المرجع السابق، ص )٣(
  .٣١٥ محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد، المرجع السابق، ص )٤(
  .١٧، ص ١٦الحسیني، المرجع السابق ص  عمر الفاروق )٥(
ة         )٦( ن الجریم شریك ع ة لل ساءلة الجنائی سئولیة الم دى م  ولید محمد الشناوي وتامر محمد صالح، م

ة        "حمایة الكرامة الإنسانیة للشریك   "المحتملة   شر كلی ع ع دولي الراب ؤتمر ال ي الم دم ف ، بحث  مق
  .٥٥، ص ٥٤الحقوق، جامعة المنصورة، ص 
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ق         ى تحقی ة إل ل وارادة متجھ م بالفع ب عل ائي یتطل صد الجن ان الق ا ك   ولم
ة     ن النتیج شریك ع ساءلة ال ذه الإرادة ،وم م وھ ذا العل راض ھ ال لافت لا مج ة، ف النتیج

  .)١(المحتملة

ا   ى اعتب ا إل د أحكامھ ي أح صریة ف ات الم ة الجنای ت محكم د اتجھ ة ولق ر النتیج
وحیث "المحتملة ذات طبیعة معنویة ولكنھا تدخل في علاقة السببیة حیث قضت بقولھا         

ادة      اً بالم رر قانون ن المق ھ م ضرب      ) ٢٣٦/١(أن ة ال أن جریم ات ب انون العقوب ن ق م
ھ           ارة یحدث واد ض المفضي إلى الموت تتحقق بكل فعل یشكل ضرباً أو جرحاً أو اعطاء م

المجني ع  داً ب تھم عم ضرب   الم ن ال ھ، ولك اق روح ى ازھ ھ إل صرف نیت ھ دون أن تن لی
ي        ة ھ ان ثلاث داء،   . ١: یفضي إلى الموت، فإن ھذه الجریمة تقوم على أرك ل الاعت . ٢فع

سم             . ٣القصد الجنائي،    اً بج د ماس ل یع ل فع صرھا الأول بك ق عن سببیة، ویتحق رابطة ال
س         صحة الج ضر ب واد ت صد   المجني علیھ من جرح أو ضرب أو اعطاء لم ق الق د، ویتحق

أن      -عنصرھا الثاني –الجنائي   م ب ن إرادة وعل ھ ع  بانصراف قصد المتھم إلى احداث فعل
ة         ا رابط حتھ، أم ھ أو ص ي علی سم المجن سلامة ج ساس ب ھ الم ب علی ل یترت ذا الفع ھ
اني،               ھ الج ذي اقترف ل ال دأ بالفع السببیة عنصر ھذه الجریمة الثالث فھي علاقة مادیة تب

ن النا رتبط م اه  وت ھ إذا أت ة لفعل ائج المألوف ن النت ھ م ب أن یتوقع ا یج ة بم ة المعنوی حی
لوكھ   ة س دوثھا نتیج ل ح ائج المحتم ع النت ن جمی سئولاً ع ون م الي یك داً، وبالت عم

  .)٢("الإجرامي ما لم تتدخل عوامل أجنبیة غیر مألوفة تقطع رابطة السببیة

                                                             
فیق شمس الدین، المسئولیة الجنائیة والركن المعنوي، للجریمة في القضاء الدستوري،  أشرف تو  )١(

  .٣١، ص ٢٠٠٨مجلة الدستوریة، العدد الرابع عشر، السنة السادسة، اكتوبر، س 
م  )٢( ضیة رق صریة، الق ات الم ة الجنای م محكم سنة )١٠٤٢( حك سة ٢٠٠٧، ل ، .١٢/٣/٢٠٠٨، جل

م  ١٨/٣/٢٠٠٢لسة  وانظر كذلك نقض جنائي مصري، ج      ب  ٧٠، س )٩٨٤١(، الطعن رق  ق، مكت
  .٤٨٥، ص )٥٣(فني رقم 



 

 

 

 

 

 ٢٨٧

  المطلب الثاني
  جة المحتملة في إطار الإثم الجنائيالمسئولية عن النتي: الاتجاه الثاني

  

م        اق الاث ن نط رج ع اه لا تخ ذا الاتج دى ھ ة ل ة المحتمل ن النتیج سئولیة ع الم

ة  )القصد والخطأ(الجنائي بصورتیھ   ، فھناك من یرى أن المسئولیة عن النتیجة المحتمل

ر      أ غی ار الخط ي إط ى ف ا تبق رى أنھ ن ی اك م صودة، وھن ة مق ن جریم سئولیة ع ي م ھ

دیث              العمدي ا للح صص أولھم رعین نخ ى ف ب إل ذا المطل سیم ھ ، وتفصیل ذلك یتطلب تق

رع           ي الف م نعرض ف ائي، ث صد الجن ار الق ي إط ة ف ة المحتمل ن النتیج سئولیة ع ن الم ع

  .الثاني للمسئولیة عن النتیجة المحتملة في اطار الخطأ غیر العمدي

  .د الجنائيالمسئولیة عن النتیجة المحتملة في إطار القص: الفرع الأول -

 .المسئولیة عن النتیجة المحتملة في إطار الخطأ غیر العمدي: الفرع الثاني -

 الفرع الأول

  المسئولية عن النتيجة المحتملة في إطار القصد الجنائي
ة                 سئولیة عمدی ي م ة ھ ن النتیجة المحتمل سئولیة ع یرى جانب من الفقھ أن الم

صده مباشراً،     تقوم على أساس توافر القصد الاحتمالي، فالجان    ون ق ي إذا اراد نتیجة یك

ا     ھ توقعھ فإذا أفضى فعلھ إلى نتیجة ثانیة لم یتوقعھا ولكن كان في استطاعتھ ومن واجب

  .)١(فیكون قصده احتمالیاً

                                                             
سابق، ص    :  انظر في طرح ھذا الرأي )١( ع ال ة، المرج ، ٤١٦محمود نجیب حسني، المساھمة الجنائی

  .٤١٧ص 



 

 

 

 

 

 ٢٨٨

ضیة    ي ق ا ف دیم لھ م ق ي حك صریة ف نقض الم ة ال ھ محكم ذت ب اه أخ ذا الاتج وھ

ن داخل غرفة تعود إلیھ قاصداً تتلخص وقائعھا بقیام أحد الأشخاص بإشعال النار في قط        

سئولیتھ           نقض أن م ة ال رت محكم حرق القطن، فاحترقت الغرفة وما جاورھا، حیث اعتب

  .)١(عن النتیجة المحتملة ھي مسئولیة قصدیة استناداً إلى توافر القصد الاحتمالي

صداً مباشراً         ب ق الي یتطل والقضاء السابق محل نظر، ذلك أن قیام القصد الاحتم

  .)٢(إلیھ القصد الاحتماليیستند 

ة لأن         اس النتیجة المحتمل وفي القضیة السابقة لا یمكن مساءلة الجاني على أس

احراق القطن الذي یملكھ غیر مؤاخذ علیھ جنائیاً، وامتداد النیران إلى الغرفة المجاورة         

رة النت      یجة  یبقى في إطار الخطأ، ویسأل المتھم عن نتائج ھذا الخطأ ولا داعي لإقحام فك

  .المحتملة في ھذا المجال

ى                   ة عل ن النتیجة المحتمل سئولیة ع یس الم د تأس ھ ینتق ي الفق والرأي الراجح ف

ذا لا      أساس القصد الاحتمالي، لأن جوھر القصد الاحتمالي ھو توقع الجاني للنتیجة، وھ

ع                د توق ن ق م یك ى وإن ل سئولیتھ حت وم م ث تق ة حی ق بالنتیجة المحتمل یتحقق فیما یتعل

  .)٣(یجةالنت

ى              ھ إل ي بعض أحكام صري ف ضاء الم وإضافة إلى الاتجاه السابق، فقد اتجھ الق

اً               ائي، وتطبیق صد الجن ى الق وم عل سئولیة تق ة م ن النتیجة المحتمل اعتبار المسئولیة ع
                                                             

سة      )١( ائي مصري، جل ة، ح    ١٢/٦/١٩٢٩ نقض جن د القانونی ة القواع م  ١، مجموع ، ص ٢٨٣، رق
٣٤١.  

ائي،        .٣٦٢المرجع السابق، ص  علي بدوي،   )٢( ة للقصد الجن ة العام سني، النظری ب ح ود نجی ، محم
  .٢٧٦المرجع السابق، ص 

سابق، ص      )٣( ع ال دین، المرج مس ال ق ش رف توفی انون     .٣١ اش رح ق ود مصطفى، ش ود محم ، محم
  .٤١١العقوبات، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٨٩

ة الجنا      ضت محكم ا   لذلك ق ات بقولھ تھم         "ی ل الم ن فع ت ع ي نتج ت النتیجة الت ا كان ولم

ي          ى المجن دي عل وھي وفاة المجني علیھا ھي من النتائج الاحتمالیة لفعل الضرب والتع

لوكھ                  دوثھا نتیجة س ع ح تھم أن یتوق ى الم ین عل ان یتع علیھا بالصورة آنفة البیان، وك

ضرب ال           ة ال ن جریم سئولیة ع إن الم م ف ن ث د      الاجرامي، وم ون ق ى الموت تك ضي إل مف

لوكھ       ضمنھ س ادي ت ل م ن فع ة م ان الجریم ت ارك د أن اكتمل تھم بع ق الم ي ح ت ف تحقق

ى              تھم عل دي الم ین تع سببیة ب وافر رابطة ال م وإرادة ت ع عل ائي م صد جن الإجرامي، وق

  .)١("المجني علیھا وبین حدوث الوفاة

ا        صریة بقولھ نقض الم ة ال ضت محكم اه ق ي ذات الاتج ث"وف م  وحی  أن الحك
ك          ي ذل ال ف د ق د ق ل العم المطعون فیھ إذا قضى بإدانة الطاعن بجریمة الاشتراك في القت

ھ                ( ى أدرك ھ حت ي علی ع المجن ھ تب اني ھو أن تھم الث ل الم إن المحكمة ترى أن ما ثبت قب
تھم      وأمسك بیده وقبض على ذراعیھ وضغطھ إلى حائط العشة قاصداً من ذلك تمكین الم

تھم           الأول الذي كان     ن الم م یك ضرب، ول ھ بال ي علی ى المجن داء عل قادماً خلفھ من الاعت
ل نتیجة              ع القت ا وق الثاني الطاعن یقصد تمكین المتھم الأول من قتل المجني علیھ، وإنم

اعن (لھذه المساعدة على الضرب، وعلى ھذا الاعتبار یكون المتھم الثاني     سئولاً  ) الط م
انون   ) ٤٣(ة في القتل عمداً بمقتضى المادة   جنائیاً عن جریمة الاشتراك بالمساعد     ن ق م

العقوبات ولو كان القتل غیر الجریمة التي قصد مساعدة المتھم الأول في ارتكابھا وھي     
ك           ة لتل ت نتیجة محتمل ضرب المجني علیھ، إذ أن جنایة القتل العمد التي وقعت فعلاً كان

اعن   )المساعدة ل     ، ولما كان الحكم المطعون فیھ إذ حمل الط ي القت تراك ف سئولیة الاش  م
العمد قد اقتصر على ذلك الذي قالھ من أن امسك الطاعن المجني علیھ كان بقصد تمكین 
ل نتیجة           ة القت ت جریم ھ فوقع ي علی المتھم الأول الذي كان قادماً خلفھ من ضرب المجن

ساك محتملة لھذه المساعدة دون أن یبین الوقائع التي استخلص منھا أن ما فعلھ من ام   
                                                             

  .١٣/١٠/٢٠٠٩ ، جلسة)١٠٥٤( حكم محكمة الجنایات المصریة، القضیة رقم )١(



 

 

 

 

 

 ٢٩٠

ة، وأن         المجني علیھ على ذلك النحو، قد قصد بھ تمكین المتھم الأول من ارتكاب الجریم
ھ         ھ علی صي من داء الشخ ذلك كان مساعدة منھ لھ على ارتكابھا، ولم یكن من قبیل الاعت

  .)١("المقصود لذاتھ، لما كان ذلك فإن الحكم یكون قاصراً البیان ویتعین لذك نقضھ

دم      وتجدر الإشارة إلى أ  م لع نقض الحك م ت سابق ل ن محكمة النقض في قضائھا ال
أ،      ف الخط موافقتھا على تأسیس المسئولیة على القصد الجنائي، فھي لم تتعرض للوص
صد                اس الق ى أس ة عل سئولیة قائم ر الم ذي اعتب ات ال ة الجنای ولكنھا نقضت حكم محكم

  .نظراً لأن ھذا الحكم شابھ عیب القصور في التسبیب

  يالفرع الثان
  المسئولية عن النتيجة المحتملة في إطار الخطأ غير العمدي

ة                 ن النتیجة المحتمل سئولیة ع ى أن الم ق إل ھ وبح ي الفق راجح ف یذھب الرأي ال

ي        ائي ف تقوم على أساس فكرة الخطأ غیر العمدي، فالشارع لم یتطلب توافر القصد الجن

اه     النتیجة المحتملة، لأنھ لو تطلبھا لاقتضى ذلك أن یتطلب     لاً، واتج ا فع اني لھ توقع الج

إرادتھ إلى احداثھا، وھذا ما لم یفعلھ المشرع، فالنتیجة المحتملة تتقرر المسئولیة عنھا 

  .)٢(حتى وإن لم یتوقع الجاني حدوثھا

                                                             
، )٥( ق، مكتب فني رقم ٢٣، س )٢١٥٣(، طعن رقم ١٩/١/١٩٥٤ نقض جنائي مصري، جلسة )١(

  .٢٦٩، ص )٢(جزء رقم 
 محمود نجیب حسني، القصد الجنائي، تحدید عناصره وبیان الاحكام التي تخضع لھ، مجلة القانون    )٢(

، ٢٦٢، ص ١٩٥٩امعة القاھرة، ، مطبعة ج١٩٥٩، مارس، )٢٩(والاقتصاد، العدد الأول، السنة 
  .٤٢٢، ص ٤٢١، محمود نجیب حسني، المساھمة الجنائیة، المرجع السابق، ص .٢٦٣ص 

  : وانظر كذلك
- Donnedieu de vabres: Traité de droit criminal et de législation Pénal 

Compare (1947), n 435, P: 253. 
- J-A. Raux: cours de droit criminal francais tome I, (1927), P: 341. 
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 ٢٩١

ون               ا أن یك ال، فإم راث، أو الاھم دم الاكت أ أو ع ویفرق الفقھ بین صورتین للخط

ني تحقیق النتیجة دون أن یكون قد أرادھا، واما أن اھمالاً واعیاً وذلك عندما یتوقع الجا  

صور            ي ق ا ف ل خطؤه ھن ا، ویتمث یكون غیر واع عندما لا یتوقع مرتكب الجریمة نتیجتھ

ي ذات الظروف         ادة إذا وضع ف ر  )١(واجب الحذر الذي یسلكھ الشخص العادي ع ، وتعتب

  . التوقعالنتیجة المحتملة وفقاً للتفرقة السابقة خطأ غیر واع لعدم تحقق

أ             أ الارادي والخط ا الخط ویذھب رأي آخر إلى التمییز بین نوعین من الخطأ، ھم

م               ى العل اً دون حاجة إل اك إرادی ون الانتھ أ الإرادي أن یك ي الخط الفادح، حیث یشترط ف

ل   ى الأق م أو عل ات العل زم اثب ادح إذ یل أ الف لاف الخط ى خ ذا عل ھ، وھ الخطر أو إدراك ب

  .)٢( للتقسیم السابق یقترب الخطأ الإرادي من النتیجة المحتملةادراك الخطر، ووفقاً

دیرة        ب م ي جان أ ف وتطبیقاً لذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة بعدم توافر الخط

ق       إحدى المدارس الابتدائیة والمُدرسة بعد تنظیمھم رحلة لفصل دراسي في الھواء الطل

ي    على ضفاف أحد الأنھار حیث تفاجأ التلامیذ زیادة من       سبب ف ذي ت سوب المیاه الأمر ال

تح             ان نتیجة ف اة ك سبب المباشر للوف ى أن ال راءة عل م الب وفاة بعضھم، وقد تأسس حك

ب               ذي یتطل ادح ال أ الف م الخط وافر بحقھ دیرة والمُدرسة لا یت اه، وأن الم أحد سدود المی

= 
- Miller, (J), Handbook of criminal law, west publishing co., U.S.A, 1934, 

P: 97. 
اھرة،   ، سمیر الشناوي، الشروع في الجریمة، دراسة مقارنة       : أورده ة، الق ، ١٩٧١دار النھضة العربی
 .٣٠٣ص 

سابق، ص    )١( ع ال سى، المرج ي عی د عل و المج سیس بھن ٧٢ أب ع   ، رم دیث، المرج اه الح ام، الاتج
  .٨٢السابق، ص 

 حاتم عبد الرحمن الشحات، السببیة الجنائیة غیر المباشرة ودورھا في رسم ملامح الخطأ الجنائي، )٢(
  .٦٤، ص ٢٠٠٥الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٢٩٢

ع الخطر طالم           ساءلة توق شترط للم ذي لا ی أ الإرادي ال ى الخط م  توقع الخطر، ولا حت ا ل

  .)١(یكن بوسعھن وباستطاعتھن توقعھ

یارة              ة س ھ إذا سمحت مالك سیة بأن نقض الفرن ة ال ضت محكم اه ق وفي ھذا الاتج

درة                   ى ق أثیر عل ك الت أن ذل ن ش ان م ا، فك صرح بھ ة الم اوز الحمول نقل لسائقھا بأن یج

مما السائق في التحكم، فأدى إلى اختلال التوازن وانقلابھا على سیارة صغیرة فحطمتھا 

أ    ل الخط ن القت سئولة ع ون م سیارة تك ة ال إن مالك ا، ف ن ركابھ ة م ل أربع ى مقت أدى إل

  .)٢(استناداً إلى فكرة استطاعة التوقع

ضیة     ي ق ة ف ي  ) Emmund V. Florida(كما قضت المحكمة العلیا الأمریكی ف

ذي              ١٩٨٢عام   شخص ال ى ال دام عل ة الاع سمح بفرض عقوب امن لا ی دیل الث أن التع ، ب

ساعد ل    ی ي القت رى ھ ة أخ ا جریم اء ارتكابھ تج أثن ة إذا ن اب جنای ى ارتك رض عل  ویح

ھ أو        اول ارتكاب م یح سھ أو ل ل بنف بواسطة غیره من المساھمین طالما أنھ لم یرتكب القت

  . )٣(لم یقصد اتیانھ

ضت      ث ق ام، حی ن الاحك د م ي العدی صري ف ضاء الم اء الق اه ج ي ذات الاتج وف

من قانون العقوبات وإن جاءت  ) ٤٣(لما كانت المادة     "محكمة النقض المصریة بقولھا   

                                                             
(1) Cass. Crim, 18-Juin_ 2002, Bull, No, 139,  
(2) Cass. Crim, 16-2-1972, Bull, no, 63, Revue de Science crim, 1972, P. 875.  
(3)  458 U. S. 782 (1982) 

ام        ي ع غیر أن المحكمة العلیا عادت في قضاء لاحق بتقریر مسئولیة الشریك عن النتیجة المحتملة، فف
ي قضیة    ١٩٨٧ م        ) Tison V. Arizona(، قضت ف ھ ل م أن شریك رغ ى ال دام عل ة الاع ع عقوب  بتوقی

 . یرتكب القتل بنفسھ ولم یتوافر لدیھ القصد المباشر ولا حتى توقع حدوث القتل
481 U. S. 137 (1987) 

 .٤٥ولید محمد الشناوي وتامر محمد صالح، المرجع السابق، ص : مشار إلى ذلك لدى



 

 

 

 

 

 ٢٩٣

ي            ة الت ن الجریم سأل إلا ع اني لا ی على خلاف الأصل في المسئولیة الجنائیة من أن الج

ادة         ي الم ا ف صوص علیھ دى الطرق المن انون   ) ٤٠(ارتكبھا أو اشترك فیھا بإح ن الق م

ر م            ائج غی ا نت ع فیھ الات تق صور ح ع نتیجة     ذاتھ، إلا أن الشارع إذ ت ا تق صودة، وإنم ق

ور،             ادي للأم محتملة للمساھمة في الجریمة الأصلیة المقصودة ابتداءً وفقاً للمجرى الع

ھ          ة لجریمت ائج المحتمل ن النت ضاً ع سئولاً أی تھم م ل الم ك الأصل وجع ى ذل د خرج عل ق

راض             اس افت ى أس الأصلیة متى كان في مقدوره أو كان من واجبھ أن یتوقع حدوثھا عل

رادة الجاني لا بد أن تكون قد توجھت نحو الجرم الأصلي ونتائجھ الطبیعیة، وھو ما أن إ

من قانون العقوبات التي وإن كانت قد وردت في باب الاشتراك  ) ٤٣(نصت علیھ المادة    

صریحة   ا ال ذلك وبعباراتھ شارع ب دل ال ة، ف ام الابتدائی اب الأحك ي ب د وردت ف ا ق إلا أنھ

النظر     المطلقة على أنھا إنما ت     ون ب ا یك ال إنم قرر قاعدة عامة ھي أن مناط تقدیر الاحتم

إلى الجریمة التي اتجھت إلیھا إرادة الفاعل ابتداءً وما یحتمل أو ینتج عنھا عقلاً وبحكم 

  .)١("المجرى العادي للأمور

ي          "كما قضت بقولھا     صد ف ھ ق ھ أن ون فی م المطع ى الحك وحیث أنھ مما یؤخذ عل
ة القت  ى نی دلیل عل ل    الت ل ك ة قب ا ثابت ول بأنھ د الق د ح ف  عن أن وق ھ ب شروع فی ل وال

ا   یھم فیھ ي عل وال المجن ن أق ردة وم ة ومنف دعوى مجتمع روف ال ن ظ ین م المتھم
اً         لاحاً ناری ادث یحمل س ة  (والشھود، إذا ثبت وجود كل من المتھمین في مكان الح بندقی

ھ وأ            )موزر ا بندقیت ل منھم الي صوب ك ا الأھ ا طاردھم ھ لم اراً     ، وأن ا عی ار منھ ق الن طل

                                                             
سة  )١( صري، جل ائي م ض جن م  ٨/١٢/١٩٨٨ نق ن رق ائي . ق٥٨، س )٦٠٠٧(، طع ض جن ، نق

، )٢(، جزء رقم )٨( ق، مكتب فني رقم ٢٧، س )٤٨٤(، طعن رقم ٢٥/٦/١٩٥٧مصري، جلسة 
سة    ٧١٧ص   م   ١٩/١٠/١٩٤٢، نقض جنائي مصري، جل ن رق ب  ١٢، س )١٤٧٠(، طع  ق، مكت

سة   .٦٩٣، ص )١(، جزء رقم    )٥(فني رقم    م   ٢٤/٣/١٩٤٧، نقض جنائي مصري، جل ن رق ، طع
سة  .٣٢٥، ص )١(، جزء رقم )٧( ق، مكتب فني رقم ١٧، س   )٤٩٠( ، نقض جنائي مصري، جل

  .١٧٢، ص )١(، جزء رقم )٥( ق، مكتب فني رقم ١٠، س )٦٦٣(، طعن رقم ١٥/٤/١٩٤٠



 

 

 

 

 

 ٢٩٤

تعمال           د الاس ل عن دث القت ا أن تح ن طبیعتھ ذه الآلات م ا، وھ ناریاً أصاب المجني علیھم
شھود              وال ال دعوى وأق روح، إذ أن ظروف ال اق ال مما لا یكفي بذاتھ لاستظھار نیة إزھ
صد     تكاد تقطع باستبعاد ھذه النیة، فإن أقوال الشھود واضحة في أن اطلاق النار كان بق
روف          ن ظ ا ع د، أم ذا الح ة ھ اوز النی اردة دون أن تتج ن المط لات م ن الاف تمكن م ال
ان            دف الطاعن م یھ اردین، ول ق المط صد تفری ان بق الدعوى، فإنھا توحي بأن الاطلاق ك
ة لا            ة الآلات القاتل ى أن طبیع ذا إل ك، ھ ر ذل ى غی ادث إل ان الح من حمل الأسلحة إلى مك

  .)١("م یثبت أنھا استعملت بقصد القتلتعتبر في ھذا المقام شیئاً ما ل

ة            ر النتیجة المحتمل م تعتب نقض ل ة ال سابق أن محكم م ال ى الحك ا یلاحظ عل ومم
نتیجة مقصودة، حیث اعتبرت أن جریمة القتل لم تكن مقصودة وأن إطلاق النار لم یكن         

ة القت            ر أن جریم ذي یعتب اه ال ذھا بالاتج ن  بقصد ازھاق الروح، وھذا انطلاقاً من أخ ل م
  .)٢(جرائم القصد الخاص، إذ یجب أن تتجھ نیة الجاني إلى إزھاق روح انسان حي

أن          ة غزة ب ي مدین دة ف ا المنعق تئناف العلی ة الاس ضت محكم اه ق ي ذات الاتج وف
أن              تلخص ب ضیة ت ي ق صد، فف اق الق المسئولیة عن النتیجة المحتملة لا تدخل ضمن نط

ھ       ضت علی تھم وق ت الم ة أول درجة أدان ادة    محكم اً للم دام خلاف ة الاع ، )د/٢١٤( بعقوب
ادة  تئناف     )٢١٥(والم ة الاس ر أن محكم صداً، غی ل ق ان بالقت ان تتعلق ان المادت ، وھات

ة     ي إلا نتیج ا ھ ت م ي وقع ل الت ة القت ون جریم ادتین لك اتین الم اق ھ دم انطب ررت ع ق

                                                             
، )٧( ق، مكتب فني رقم ٢٦، س )٧٩٦(، طعن رقم ١٦/١٠/١٩٥٦ نقض جنائي مصري، جلسة )١(

  .١٠٤٢، ص )٣(جزء رقم 
ل ھ      )٢( ة القت ي جریم ب ف اص    انظر في موضوع الاتجاھات حول القصد المتطل ام أم خ و ع ر  : ل ھ عم

، جلال ثروت وعلي القھوجي، قانون العقوبات، القسم .٢٣الفاروق الحسیني، المرجع السابق، ص 
كندریة،      ة، الاس ات الجامعی دھا  ١٥٦، ص ٢٠١١الخاص، دار المطبوع ا بع رور،   .، وم ارق س ، ط

ة،   ة الثانی وال الطبع خاص والأم رائم الاش اص، ج سم الخ ات، الق انون العقوب رح ق ضة ش  دار النھ
ة    .٤٧، ص ٢٠١٠العربیة، القاھرة،    اص طبع سم الخ ، محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، الق

  .٤٧٣، ص ١٩٨٩ثانیة، مكتبة الصحافة، الاسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٢٩٥

اق       ھ لإزھ ة مبیت اني نی دى الج ن ل م تك صودة، إذ ل سطو المق ة ال ة لجریم  روح محتمل
ضائھا         د          "... شخص معین، حیث جاء في ق م یعق اني ل ین أن الج ھ یب ك فإن ان ذل ا ك ولم

، )د/٢١٤(النیة مسبقاً على ازھاق روح المغدور، الأمر الذي ینبغي معھ استبعاد المواد 
ن  )٢١٢، ٢١٣، ٢٣(، التي أدانتھ علیھا محكمة أول درجة، وتطبیق المواد       )٢١٥( ، م

م      سنة    ٧٤قانون العقوبات رق ن          ١٩٣٦ل سئولاً ع اره م ھ واعتب ستأنف علی ة الم ، وإدان
لي أو          یس الفاعل الأص ھ ل اء بأن سئولیة الادع قتل المغدور بالاشتراك، ولا یعفیھ من الم

ادة        ات    ) ٢٤(أنھ لیس مطلق العیار الناري الذي أحدث الوفاة، لأن الم انون العقوب ن ق م
وع أ         ة الوق ا       تجعلھ مسئولاً عن كل النتائج المحتمل شروعة طالم ر م ة غی ذ غای اء تنفی ثن

  .)١(كان شریكاً أو حاضراً فیھا

ات      انون العقوب ي ق ذلك ف صري وك ات الم انون العقوب ي ق شرع ف ین الم م یب ول
اك       ١٩٣٦ لسنة   ٧٤الفلسطیني رقم    ن ھن ائي، لك ، موقع النتیجة المحتملة من الإثم الجن

دي،   بعض التشریعات تضمنت تعریفاً للركن المعنوي بصورتیھ ا   ر العم لقصد والخطأ غی
ا         ار أنھ ى اعتب دي عل ر العم وقد جاءت المسئولیة عن النتیجة المحتملة ضمن الخطأ غی

ادة    ھ الم صت علی ا ن ك م ن ذل ع، وم تطاعة التوق رة اس ى فك وم عل انون ) ٦١(تق ن ق م
نة   سطینیة س ر الفل ة التحری ن منظم صادر ع وري ال ات الث صت ١٩٧٩العقوب ث ن ، حی

ھ،        تكون الج "بقولھا   دم فعل ھ أو ع ریمة غیر مقصودة سواء لم یتوقع الفاعل نتیجة فعل
  ..."وكان في استطاعتھ أو من واجبھ أن یتوقعھا

  
                                                             

  . ٢٦/٢/١٩٦٨، الصادر بتاریخ )٤/١٩٦٨(، الطعن رقم )غزة( حكم محكمة الاستئناف العلیا )١(
، من قانون العقوبات رقم )٢١٣، ٢١٢( طبق على الواقعة المواد وتجدر الإشارة إلى أن ھذا الحكم

، وھي المواد المتعلقة بالقتل عن غیر قصد، ولكن المقصود بالقتل عن غیر قصد   ١٩٣٦ لسنة   ٧٤
ذي               و ال راث فھ دم الاكت ة ع ر المقصود نتیج ل غی ا القت رار، أم في ھذه المواد القتل بدون سبق إص

  )٢١٨(نصت علیھ المادة 



 

 

 

 

 

 ٢٩٦

  :الخاتمة
ى مجموعة           صنا إل ذه الدراسة خل ن ھ بعد أن انتھینا بتوفیق من االله عز وجل م

  :من النتائج والتوصیات نجملھا على النحو الآتي

  :النتائج: ًأولا
رة   . ١ ذه               تفترض فك ن ھ ة، ولك اني للنتیجة الاجرامی ع الج دم توق ة ع  النتیجة المحتمل

النتیجة تكون متوقعة وفقاً للمجرى العادي للأمور، ولذلك یفترض المشرع أنھ كان   
باستطاعة الجاني ومن واجبھ أن یتوقع نتیجة نشاطھ الإجرامي والقاضي ھو الذي       

  .تادیقدر مسئولیتھ وفقاً لمعیار موضوعي ھو الشخص المع
استناداً إلى النتیجة السابقة یسھل التمییز بین النتیجة المحتملة والقصد الاحتمالي،  . ٢

صوص        ضمن ن اً تت ة، وأحیان ة الإجرامی ي للنتیج ع فعل وافر توق ب ت الأخیر یتطل ف
التجریم صیاغة تعكس فكرة النتیجة المحتملة، وصیاغة مغایرة تعكس فكرة القصد      

من شأن ذلك النشاط (ع بالنشاط ثم یتبع ذلك عبارة الاحتمالي، فعندما یكتفي المشر 
ضمن         )أن یفضي إلى النتیجة    ا إذا ت ة، أم رة النتیجة المحتمل ذلك فك س ب ھ یعك ، فإن

ات     النص اشتراط التوقع فإن ذلك یعكس فكرة القصد الاحتمالي، وقد تتعدد المترادف
 .التي تدلل على اشتراط توافر التوقع

ا          القاسم المشترك بین فكرة ال     . ٣ صد، أنھم ة الق رة النتیجة متعدی ة وفك نتیجة المحتمل
اس     یفترضان أن ھناك نتیجة لم تكن في حسبان الجاني، كما أنھما یستندان إلى أس
ا              صا خاص رد ن اً یف شرع أحیان ن الم ع، ولك معنوي، یقوم على فكرة استطاعة التوق

ب إث  ي دون أن یتطل شاط الإجرام اً بالن صد مكتفی ة الق ة المتعدی ة للنتیج ات إمكانی ب
ى      ع عل ذ لا یق اص، وحینئ نص خ ك ب رض ذل د افت ون ق شرع یك ع، إذ أن الم التوق
ن        سئولیة ع ب الم ذلك تتطل ع، ول تطاعة التوق رة اس ي فك ث ف زام بالبح ي الت القاض

 .النتیجة المتعدیة القصد تدخل تشریعي للنص علیھا



 

 

 

 

 

 ٢٩٧

صد، فالنتیج     . ٤ ن   النتیجة المحتملة أوسع مجالاً من النتیجة متعدیة الق ة یمك ة المحتمل
لاً             ن مح م تك ة ل ھ نتیجة محتمل ب علی تصورھا في حالة ارتكاب نشاط إجرامي یترت
لعلم الجاني أو توقعھ، وقد تكون النتیجة المحتملة عبارة عن جریمة مستقلة بحیث     
تفترض ھذه الحالة نشاط استھدف جریمة ما، ثم حدثت جریمة مغایرة، أما النتیجة   

 تصورھا إلا في صورة النتیجة لا الجریمة المستقلة، ولذلك متعدیة القصد فلا یمكن
ي      دد ف ذا التع یمكن تصور تعدد الجرائم في فكرة النتیجة المحتملة، ولا یمكن قیام ھ

 .فكرة النتیجة متعدیة القصد
الغلط في توجیھ الفعل أو الحیدة عن الھدف أو النتیجة المنحرفة، وإن كانت تتشابھ  . ٥

تملة في أن النتیجة في كلیھما لم تكن محلاً لإرادة الجاني، إلا   مع فكرة النتیجة المح   
 .أن النتیجة المنحرفة أو الغلط في التوجیھ لا یخرج عن نطاق القصد الجنائي

اً      . ٦ فكرة النتیجة المحتملة لا تنتمي إلى الركن المادي للجریمة، فھي لیست ظرفاً مادی
في لتحققھا الاكتفاء بتوافر علاقة للجریمة المقصودة، كما أن المسئولیة عنھا لا یك     

ي    ث ف وز البح لا یج ت، ف ي تحقق ة الت ي والنتیج شاط الإجرام ین الن سببیة ب ال
 .المسئولیة عن النتیجة المحتملة بمعزل عن الاثم الجنائي

ر            . ٧ أ غی ذ صورة الخط ائي یأخ م الجن ن الإث ة م موقع المسئولیة عن النتیجة المحتمل
ا  العمدي، على اعتبار أن الخطأ غی      ر العمدي الناتج عن الاھمال وعدم الاكتراث، إم

ون          ا، أو أن یك ھ لا یقبلھ اني النتیجة ولكن أن یكون واعیاً متبصراً عندما یتوقع الج
ة،                   اني النتیجة الإجرامی ا الج ع فیھ ي لا یتوق ة الت ي الحال ك ف خطأ غیر متبصر وذل

ا ح          ب أن یتوقعھ ن الواج ة م ذه النتیج ت ھ ة إذا كان ذه الحال ي ھ ار  وف سب معی
ا      ا باعتبارھ سأل عنھ ھ ی ألوف، فإن ادي والم رى الع اً للمج اد ووفق شخص المعت ال

 .نتیجة محتملة



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

صوداً               . ٨ ون مق د یك ذا الخطر ق ر للخطر، وھ ریض الغی النتیجة الإجرامیة قد تكون تع
ذا             ون ھ صور أن یك ن المت ھ م ا فإن أ م ھ خط وقد یكون غیر مقصود، وفي اطار كون

 .تملةالخطر نتیجة إجرامیة مح

 :التوصيات: ًثانيا

دیل          ) ٤٣(تعدیل المادة    . ١ ن التع دف م ون الھ من قانون العقوبات المصري، بحیث یك
ع    اشتمال ھذه المادة على الشركاء بالمفھوم الواسع، لكي تتسع للشریك والفاعل م

  .غیره منعاً للجدل
ات        . ٢ انون العقوب ي ق صري أو ف ات الم انون العقوب ي ق واء ف شریعي س دخل الت الت

م    ال سنة  ٧٤فلسطیني رق ار       ١٩٣٦ ل ى اعتب نص عل وي، وال ركن المعن ف ال ، لتعری
ات           انون العقوب ھ ق اء ب ا ج ى غرار م استطاعة التوقع ضمن الخطأ غیر العمدي عل

نة      سطینیة س ر الفل ادة    ١٩٧٩الثوري الصادر عن منظمة التحری ت الم ث عرف ، حی
م   تكون الجریمة غی"منھ الجریمة غیر المقصودة بقولھا    ) ٦١( ر مقصودة سواء ل

ھ أن        ن واجب تطاعتھ أو م ي اس ان ف ھ، وك دم فعل ھ أو ع ة فعل ل نتیج ع الفاع یتوق
 ".یتوقعھا، وسواء توقعھا فحسب أن بإمكانھ اجتنابھا

م    ) ٢٤(تعدیل المادة    . ٣ سطیني رق ات الفل سنة  ٧٤من قانون العقوب ذف  ١٩٣٦ ل ، بح
لة، لأن شرط الحضور شرط أن یكون الشریك حاضراً لكي یسأل عن النتیجة المحتم

ھ خاصة أن             ة ل بح لا قیم شرط أص ذا ال سئولیة المحرض، وھ تبعاد م یؤدي إلى اس
جاءت بخصوص مسئولیة المحرض عن النتیجة المحتملة، وحتى في       ) ٢٥(المادة  

سال        ب أن ی ھ یج ر، فإن ر حاض ساعدة غی شریك بالم ا ال ون فیھ ي یك الات الت الح
ي       مساواة بغیره من الشركاء، ولا یعقل أ      صل ف ھ ھو الفی ضور أو عدم ون الح ن یك

ى            اً عل وم اساس ة تق تحقق المسئولیة، ذلك أن فكرة المسئولیة عن النتیجة المحتمل
تطاعتھم             صودة، واس ة المق اب الجریم ى ارتك شركاء عل ین ال اق ب فكرة وجود الاتف

 .توقع النتیجة المحتملة، وھذا یتحقق سواء أكان الشریك حاضراً أم لم یكن



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

  راجعقائمة الم
  :المراجع العربية: أولا

  :الكتب - ١
ة،           .١ ائي، دراسة مقارن انون الجن ي الق ر للخطر ف ریض الغی أحمد حسام تمام، تع

  ٢٠٠٤دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ضة         .٢ ى، دار النھ ة الأول ة، الطبع ائي، دراسة مقارن أحمد عوض بلال، الاثم الجن

  ١٩٨٨العربیة، القاھرة، 

رائم ال  .٣ لال، الج وض ب د ع ة أحم أ، دراس دون خط ة ب سئولیة الجنائی ة والم مادی

  ١٩٩٣مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ضة           .٤ ام، دار النھ سم الع أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، الق

  العربیة، القاھرة،

ات      .٥ اص، دار المطبوع جلال ثروت وعلي القھوجي، قانون العقوبات، القسم الخ

  ٢٠١١ة، الجامعیة، الاسكندری

ارن،                  .٦ صري والمق انون الم ي الق صد ف ة الق ة متعدی ة الجریم جلال ثروت، نظری

  منشأة المعارف بالإسكندریة

ي رسم            .٧ ا ف ر المباشرة ودورھ ة غی حاتم عبد الرحمن الشحات، السببیة الجنائی

  ٢٠٠٥ملامح الخطأ الجنائي، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

نة         شریف سید كامل، تعل  .٨ صادر س د ال سي الجدی ات الفرن انون العقوب ى ق ق عل ی

، القسم العام، الطبعة الأولى، دار ١٩٩٤، والمعمول بھ منذ أول مارس       ١٩٩٢

 ١٩٩٨النھضة العربیة، القاھرة، 

خاص     .٩ رائم الأش اص، ج سم الخ ات، الق انون العقوب رح ق رور، ش ارق س ط

  ، ٢٠١٠رة، والأموال، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، القاھ



 

 

 

 

 

 ٣٠٠

ة           .١٠ ائي، الجریم انون الجن ي الق سیة ف ادئ الرئی دین، المب ال ال د جم د الأح عب

كندریة،      ة، الاس ة الجامعی ة، دار الثقاف ة الثالث ة، الطبع سئولیة الجنائی والم

١٩٩٤،  

ضة            .١١ اص، دار النھ سم الخ ات، الق انون العقوب عبد المعطي عبد الخالق، شرح ق

  ، ٢٠٠٨العربیة، القاھرة، 

ة،      على راشد،  .١٢ ة الثانی ة، الطبع ة العام  القانون الجنائي، المدخل وأصول النظری

   ١٩٨٤دار النھضة العربیة القاھرة،

ة     .١٣ علي بدوي، الأحكام العامة في القانون الجنائي، الجزء الأول، الجریمة، مطبع

   ١٩٣٨نوري، القاھرة

رائم        .١٤ ي ج اص ف سم الخ ات، الق انون العقوب رح ق سیني، ش اروق الح ر الف عم

د اھرة، الاعت ة، الق ضة العربی وال، دار النھ خاص والأم ى الأش  – ٢٠٠٨اء عل

٢٠٠٩،  

سم     .١٥ ات، الق انون العقوب رح ق وجي، ش ادر القھ د الق ي عب شاذلي، وعل وح ال فت

  العام، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،

ات،    .١٦ انون العقوب رح ق وجي، ش ادر القھ د الق ي عب شاذلي وعل د االله ال وح عب فت

  ار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریةالقسم العام، د

مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي،       .١٧

  ١٩٩٠القاھرة، 

محمد ابو العلا عقیدة، الاتجاھات الحدیثة في قانون العقوبات الفرنسي الجدید،     .١٨

  دار النھضة العربیة، القاھرة

انون العقو   .١٩ امر، ق و ع ي أب د زك ة   محم ة، مكتب ة ثانی اص طبع سم الخ ات، الق ب

  ،١٩٨٩الصحافة، الاسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٣٠١

روت،              .٢٠ ة، بی دار الجامعی ام، ال سم الع ات، الق محمد زكي أبو عامر، قانون العقوب

١٩٩٣  

ى، دار          .٢١ ة الأول ام، الطبع سم الع ات، الق انون العقوب امر، ق و ع ي أب د زك محم

  ١٩٨٦المطبوعات الجامعیة، 

انون  .٢٢ وض، ق دین ع ي ال د محی ة  محم ھ، مطبع اً علی سوداني، معلق ات ال  العقوب

  ١٩٧٩جامعة القاھرة، 

محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة السادسة،       .٢٣

  ١٩٦٤دار مطابع الشعب، القاھرة، 

ة           .٢٤ یلیة مقارن ائي، دراسة تأص صد الجن ة للق ة العام محمود نجیب حسني النظری

رائم العمدی    ي الج وي ف ركن المعن ة،    لل ضة العربی ة، دار النھ ة الثالث ة، الطبع

  ١٩٨٨القاھرة، 

د    .٢٥ ة، معھ شریعات العربی ي الت ة ف ساھمة الجنائی سني، الم ب ح ود نجی محم

   .١٩٦١-١٩٦٠الدراسات العربیة العالیة،

سة،                .٢٦ ة الخام ام، الطبع سم الع ات، الق انون العقوب سني، شرح ق محمود نجیب ح

  ، ١٩٨٢دار النھضة العربیة، القاھرة 

ود نجیب حسني، علاقة السببیة في قانون العقوبات، دار النھضة العربیة،       محم .٢٧

  ١٩٨٣القاھرة، 

ة           .٢٨ ام، الطبع سم الع ات، الق نائل عبد الرحمن صالح، محاضرات في قانون العقوب

  ١٩٩٥الأولى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، 

  :الرسائل العلمية - ٢
ائي ا  .١ صد الجن سى، الق ي عی د عل و المج یلیة أب ة تأص ة تحلیلی الي، دراس لاحتم

  مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة القاھرة



 

 

 

 

 

 ٣٠٢

ات،          .٢ انون العقوب ي ق ة ف رفعت رشوان، المسئولیة الجنائیة عن النتیجة المحتمل

  .١٩٩٨دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة القاھرة، فرع بني سویف 

الة دك          .٣ ة   رمزي ریاض عوض، نظریة النتیجة المتجاوزة القصد، رس وراة، كلی ت

  ١٩٩٥الحقوق، القاھرة، 

وراة،        .٤ الة دكت ة، رس عبد الناصر محمد الزنداني، القصد المتعدي، دراسة مقارن

  ١٩٩٧جامعة القاھرة،

انون الوضعي                .٥ ي الق الي ف ائي الاحتم صد الجن مصطفى محمد عبد المحسن، الق

ین         ة ع وراة، جامع الة دكت ة، رس یلیة مقارن ة تأص لامي، دراس ام الإس والنظ

  .شمس

  :الابحاث - ٣
ي       .١ ة ف أشرف توفیق شمس الدین، المسئولیة الجنائیة والركن المعنوي، للجریم

سادسة،    سنة ال شر، ال ع ع دد الراب توریة، الع ة الدس توري، مجل ضاء الدس الق

  ٢٠٠٨اكتوبر، س 

ة                 .٢ سئولیة، مجل ل والفاعل والم ة الفع ي نظری دیث ف رمسیس بھنام، الاتجاه الح

ة والا   وث القانونی وق للبح ث   الحق دد الثال كندریة، الع ة الإس صادیة، جامع قت

  ١٩٦٠- ١٩٥٩والرابع، السنة التاسعة، 

ن         .٣ ره م ا غی ي یرتكبھ ة الت مأمون سلامة، مسئولیة الفاعل عن النتیجة المحتمل

صاد،                 انون والاقت ة الق م، مجل ى حك ق عل ة، تعلی الفاعلین في المساھمة الجنائی

  ١٩٦٦، العدد الأول، السنة السادسة والثلاثون، مارس

ي      .٤ ام الت ان الاحك ره وبی د عناص ائي، تحدی صد الجن سني، الق ب ح ود نجی محم

سنة    دد الأول، ال صاد، الع انون والاقت ة الق ھ، مجل ضع ل ارس، )٢٩(تخ ، م

   ١٩٥٩، مطبعة جامعة القاھرة،١٩٥٩



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

ة      .٥ ساءلة الجنائی توریة الم دى دس الح، م د ص امر محم شناوي وت د ال د محم ولی

، بحث مقدم "حمایة الكرامة الانسانیة للشریك" لةللشریك عن الجریمة المحتم 

  ).جامعة المنصورة(في المؤتمر الدولي الرابع عشر لكلیة الحقوق 

  .مجموعة الاحكام - ٤
  .أحكام متفرقة من قضاء محكمة النقض المصریة -

  .أحكام متفرقة من قضاء محكمة النقض الفرنسیة -

  .أحكام متفرقة من قضاء المحكمة العلیا الفلسطینیة -

  .حكام متفرقة من قضاء محكمة الجنایات المصریةأ -

  .مجموعة القوانين - ٥
  .١٩٣٦ لسنة ٧٤قانون العقوبات الفلسطیني رقم  -

  .قانون العقوبات المصري -
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